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تسعى التشریعات الحدیثة إلى خلق مناخ یقوم على حمایة حقوق المتقاضین عند لجوئهم للقضاء، من 

على إرسال خلال تهیئة كلما من شأنه تحقیق الاستقرار والطمأنینة، وهذا الأمر ینبع من شدة حرص المشرع 

  .1دعائم المحاكمة العادلة

ویعتبر حق الدفاع من الحقوق المقدسة، وقد حرص العمل القضائي أشد الحرص على احترامه، 

ویهدف حق الدفاع إلى تحقیق المساواة في المراكز القانونیة أمام المحكمة، فإذا اختلت هذه المراكز اختلت 

إتاحة الفرصة للخصوم لتعبیر عن وجهة نظرهم فیما قدمه كل  فكرة العدالة، ولذا بات من الضروري والواجب

  .منهم في مواجهة الآخر وتمكینهم من مناقشته

والتبلیغ هو الشكل الذي تتم بواسطته إتاحة هذه الفرصة فهو وسیلة قانونیة تهدف إلى الإشعار 

تسجیلها ضده، بل لابد من  بالموضوع الذي تعلق به التبلیغ، فالمرء لا یأخذ مركز الخصم في الدعوى بمجرد

الإنهاء إلى علمه بوجودها، وذلك بتبلیغ الاستدعاء أو المقال إلیه، ولا یمكن بأي حال من الأحوال محاجاته 

  .بقرار أو بإجراء إلا بعض إشعاره ومنحه الفرصة لإبداء ما لدیه من دفاع ورد

زن الطبیعي یفرض بدوره ضرورة ولیس الحق في الدفاع وحده من یكرّس العدالة، بل إن مبدأ التوا

فالقیمة الإنسانیة للإنسان تستوجب تمكینه من فرصة التفكیر والتدبیر للرد . إشعار الفرد بكل ما قد یُسأل عنه

ومن . أو التعقیب، وهي الفرصة التي یُفعَّل من خلالها الحق في الدفاع، ویُترجم ذلك في احترام مبدأ الوجاهیة

مساس بهذا المبدأ أن یُصدر الحكم في نزاع دون تبلیغ أو استدعاء قانوني لأطرافه، ثم، فإن من أبرز صور ال

فالمحاكمة العادلة تقتضي  . إذ یُعدّ الحكم في هذه الحالة باطلاً، بل لا یُعتدّ به قانوناً، لأنه یقارب العدم

صورة قانونیة كشرط أساسي  وجوب تبلیغ واستدعاء طرفي الدعوى، والتحقق من حصول هذا التبلیغ ب

  . 2صحیحة، بما یضمن تمكینهم من ممارسة حقوقهم في الدفاع والرد

تمر الخصومة القضائیة، بطبیعتها، عبر مراحل إجرائیة متعددة، تشكّل في مجموعها الإطار الذي 

ومن بین هذه الإجراءات، یبرز التبلیغ القضائي كإجراء أساسي لا غنى عنه، . تنتظم ضمنه عملیة التقاضي

فقد یبدو للبعض أن التبلیغ لا . یس فقط من حیث الشكل، بل من حیث الأثر القانوني الذي یترتب علیهل

فالتبلیغ هو . یعدو أن یكون إجراءً روتینیًا، غیر أن الواقع التشریعي والممارسة القضائیة یثبتان خلاف ذلك

وهو الوسیلة التي یضمن بها . الذي یُضفي على الخصومة طابعها الرسمي، ویُطلق حركتها أمام القضاء

فبدون . القانون علم الخصوم بالإجراءات المتخذة ضدهم، ومن ثم تمكینهم من ممارسة حقهم في الدفاع والرد

تبلیغ قانوني صحیح، لا یمكن تصور احترام مبدأ الوجاهیة، ولا الحدیث عن محاكمة عادلة تُراعى فیها 

  .حقوق الأطراف على قدم المساواة

                                                
دلیلة علواش، رفیقة علي محاد، التبلیغ الرسمي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة ماستر، تخصص قانون 1

  .9.، ص2022- 2021خاص، كلیة الحقوق وعلوم سیاسیة، جامعة أمحمد بوقره، بومرداس، السنة الجامعیة 
نیة والإداریة، إجازة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، صابر طیر، تبلیغ السندات القضائیة في قانون الإجراءات المد2

  .1.، ص2015- 2014
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لتبلیغ الإجراء الذي بموجبه تُبلّغ واقعة قانونیة معینة إلى علم المبلَّغ إلیه بصورة رسمیة، وقد ا یعتبر

ویُعدّ التبلیغ، في . أوجب المشرّع تبلیغ العدید من الأعمال الإجرائیة ضمانًا لاحترام حقوق الدفاع بین الخصوم

لخصومة القضائیة، بل قد یكون الوسیلة الوحیدة هذا السیاق، من أبرز الوسائل التي تفُعّل مبدأ الوجاهیة في ا

المعترف بها قانونًا لتحقیق هذا المبدأ في بعض الحالات، لاسیما عندما یقرّر القانون وجوب إعلان عمل 

ففي هذه الحالة، لا تتحقق ضمانات الخصومة العادلة إلا من خلال التبلیغ السلیم، . إجرائي معین إلى الغیر

  .غ إلیه من العلم بالواقعة المعلنة، وممارسة حقه في الرد أو الدفاعالذي یُمكّن المبلَّ 

یُعدّ التبلیغ الرسمي عملاً قانونیًا ذا طابع إجرائي، یُنتج أثرًا مباشراً في الخصومة، ویشكّل جزءًا لا 

المحرّكة  فهو إجراء جوهري في المسار القضائي، تتجلى أهمیته في كونه أحد ما یُعرف بالأعمال. یتجزأ منها

. للخصومة، وهي تلك الأعمال التي تُضفي على الخصومة طابعَ الحركة بعد أن كانت في وضع السكون

فالخصومة القضائیة في جوهرها عبارة عن تتابع من الأعمال والمراكز الإجرائیة، غایتها دفع الدعوى نحو 

یقدّمها الخصوم إلى المحكمة، كطلب قید  وتبدأ هذه الحركة عادة بطلبات إجرائیة. التقدّم وصولاً إلى الحكم

الدعوى بسجل كتابة الضبط أو طلب تبلیغ ورقة قضائیة، بما یعني أن الخصومة تُستهلّ بعمل إجرائي یهدف 

  .إلى استصدار حكم في الموضوع أو حكم تمهیدي یسبق الفصل فیه

تالي فهو یصبح  تبلیغا قضائیا والتبلیغ لا یمكن أن یكون تصرفا قانونیا إنما هو واقعة قانونیة، وبال

حیث یتخذ في خصومة قضائیة، أي أن التبلیغ الرسمي یستمد صفته من خلال ترتیبه أثرا قضائیا مباشرا في 

  . الخصومة القضائیة

یكتسي التبلیغ الرسمي أهمیة خاصة فبواسطته تنعقد الخصومة وبدونه یصبح العمل الإجرائي منعدما، 

ي السریان، وغیرها من الآثار القانونیة المترتبة علیه، كما أن التبلیغ الرسمي لعمل وبه تبدأ مواعید الطعن ف

إجرائي له مضمون یطرح على القضاء، تثبت له الصفة القضائیة ذلك أنه یتخذ بهدف ترتیب آثار إجرائیة 

جراءاتها في مواجهة خصومة أمام القضاء، فمن الغیر المقبول قانونا أن تقام، دعوى ویتم السیر في إ

  . 1والمدعي علیه الذي قد یلحقه ضرر من السیر فیها لم یبلغ رسمیا، فلا یتمكن من الدفاع عن نفسه

فلكل خصم الحق في أن یعلم بكل إجراء من إجراءات الخصومة التي یكون  طرف فیها، كما أن له 

م الأخر أو منحه الفرصة الحق في أن یعلم بموضوع الإجراء، فاحترام المواجهة یعني احترام إعلام الخص

الكاملة له لكي یعلم بكافة إجراءات الخصومة، وهذا الإعلام أو العلم بتحقق من خلال المواجهة سواء كانت 

  .2شفویة أو كتابیة

                                                
  .4.، صالمرجع السابقدلیلة علواش، رفیقة علي محاد،1
، ، مجلة المعیار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیسمسیلت، الجزائرالقانوني لفكرة التبلیغ الرسمي الإطاریسین شامي، 2

  .32.، ص2018، 4العدد ،9المجلد 
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وتعتبر التبلیغات القضائیة حجر الزاویة في أیة دعوى ویبقى كذلك حتى بعد صدور الحكم في الدعوى 

الخصم سواء كان الحكم الحضوري أو غیابي وإلا تعرض هذا الحكم إلى ویجب إثبات تبلیغ الحكم إلى 

  .1البطلان وإعادة القضیة أو النزاع مرة أخرى على المحكمة

لذا تعتبر إجراءات تبلیغ الأوراق القضائیة شرط لإصدار الحكم الذي یتغیر حسب نوعیة التبلیغ وحسب 

زاعات أمام المحكمة مواجهة أطرافها، فبدون استدعاء أحكام الحضور والغیاب بعد تبلیغه، لذلك تقتضي الن

تكون منعدمة لذا فإن الهدف الأول من التبلیغ هو إعمال مبدأ الوجاهیة بین الخصوم هذا من جهة واحترام 

  .الإجراءات  وآجال القانونیة للطعن والتي على إثرها یبدأ سریان مواعید الطعن

عامة في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من الكتاب نظم المشرع الجزائري التبلیغ في أحكام 

، تحت عنوان عقود التبلیغ، تضمنتها المواد المعدل و المتمم الأول من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .، وتسري على إجراءات التبلیغ في المواد المدنیة والإداریةمنه 416إلى  406

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إعطاء أهمیة كبیرة للتبلیغ وذلك بتبلیغ  من خلالحاول المشرع  وقد

الخصوم بكل محتویات الملفات، والإجراءات المتبعة قضائیا من التكلیف بالحضور ومرورا بإجراءات تبلیغ 

  .كافة الوثائق والمستندات، وصولا إلى تبلیغ الحكم وتنفیذه

ءات التبلیغ القضائي دائمًا بالسلاسة التي یفترضها النص القانوني، من الناحیة العملیة، لا تجري إجرا

فقد یتعذر، . إذ كثیرًا ما تعترضها صعوبات واقعیة تُعقّد من مهمة القائم بها، وعلى رأسهم المحضر القضائي

، في حالات عدیدة، تحدید محل إقامة الشخص المطلوب تبلیغه، إما لكونه غیّر عنوانه دون التصریح بذلك

كما أن البعض قد لا یكون له محل إقامة ثابت، . أو لعدم وضوح العنوان، أو لغیابه المتكرر عن محل إقامته

 .أو یكون مجهول الإقامة، مما یزید من تعقید المهمة

وفي حال تعذر التبلیغ الشخصي، قد یُلجأ إلى وسائل بدیلة، مثل الاستعانة بالبرید، غیر أن هذه 

إشكالات، كاحتمال ضیاع أو تلف الإشعار، أو عدم وصوله إلى المعني في الوقت  الطریقة لا تخلو من

أما التبلیغ عن طریق القنوات الدبلوماسیة، في حالات التبلیغ خارج الوطن، فإنه غالبًا ما یتسم . المناسب

 .جرائيبطول الإجراءات وتعقیدها، مما یُضعف من فعالیته ویفقده عنصر السرعة المفترض في العمل الإ

ولعل من أبرز أسباب هذه الإشكالات أن التشریع الجزائري، قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة، لم یكن یولي موضوع التبلیغ العنایة التشریعیة الكافیة، حیث كانت النصوص المنظمة له محدودة 

قانون الاجراءات المدنیة و ل غیر أن المشرّع تدارك هذا القصور من خلا. ومبهمة في كثیر من جوانبها

، الذي جاء بمقتضیات أكثر تفصیلاً وتنظیمًا، مما ساهم 2009والذي دخل حیز النفاذ  2008الاداریة لسنة 

في تحسین الإطار القانوني لعملیة التبلیغ، وتخفیف العبء عن كاهل المحضرین القضائیین، خاصة في 

 .ا ما تعترضهم أثناء أداء مهامهممواجهة الحالات الواقعیة المعقدة التي كثیرً 

                                                
  .4.، ص،المرجع السابقصابرطیر1
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في هذا السیاق عرفت التبلیغات القضائیة التقلیدیة العدید من الإشكالات، الصعوبات والمساوئ التي 

أصبحت غیر فعالة في ضمان وصول الوثائق في أجال القانونیة وما ترتب عنها من مساس بحقوق الأطراف 

  . 1إجراءات الدعوى وتعقیداتهافي ممارسة حق الدفاع، من خلال بطء سیر 

بعد أن شهد العالم ثورة في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات التي اجتاحت مختلف القطاعات و 

بشكل واسع حتى أصبحت جزءا لا یتجزأ من حیاتنا الیومیة  والتي أوجدت بیئة جدیدة حولت أنماط التعاقدات 

مي وإلكتروني، من خلال تعمیم استخدام المعلومات والتواصل من النمط المادي التقلیدي إلى نمط حدیث رق

عبر شبكة الانترنت، وتكریس ما یسمى بالتقاضي الإلكتروني وتطبیق  نظام المحاكمة الإلكترونیة والاستفادة 

ى تم تمكین الأفراد من رفع الدعو ، من تكنولوجیا المعلومات لما فیها من مزایا تخدم الدولة والمجتمع معا

القضائیة ومتابعة الملف  دعوىیا عبر الوسائل الإلكترونیة، وكذا إمكانیة إیداع الوثائق ومباشرة القضائ

القضائي إلكترونیا، كما أصبح التبلیغ القضائي، یتم بصفته الوسیلة الرسمیة لإعلام الخصم بالخصومة ویتم 

رس دولة القانون، ونظراً للإحباطات التي یعتبر مرفق القضاء من أهم المرافق التي  تك.التوقیع علیه إلكترونیاً 

عرفها هذا المرفق شرعة الدولة في محاولة إصلاحه  وكانت المبادرة الأولى هي إصدار قانون یتعلق 

مجموعة من الإجراءات والتي كانت منصبة حول الآلیات و الذي تضمن   20152بعصرنة العدالة سنة 

وذلك من خلال إدماج  الرقمنة والمعاملات  ،القضاءمرفق لالواجب اعتمادها لتحقیق إصلاح فعلي 

الإلكترونیة لتفعیل دور القضاء في حمایة حقوق الأشخاص وحریتهم، على الرغم  من  الإجراءات التي نص 

علیها القانون المتعلق بعصرنة العدالة، إلا أنه لم یتناول جمیع الوسائل اللازمة لتفعیل التقاضي الإلكتروني 

والذي أشار إلى إمكانیة  13-22ر التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم إلى غایة صدو 

  . 3استخدام التبلیغ الإلكتروني ورفع الدعوى القضائیة إلكترونیة

تكتسي دراسة النظام القانوني للتبلیغ الإلكتروني أهمیة متزایدة في ظل التطورات المتلاحقة التي 

ویعود ذلك إلى . ة الرقمیة، باعتباره من المواضیع الحدیثة والراهنة في قانون الإجراءاتیشهدها میدان العدال

ما ینفرد به هذا النمط من التبلیغ من مزایا تجعله یتفوق على التبلیغ التقلیدي، لا سیما من حیث المرونة 

یة، ویوفّر الوقت والجهد فالتبلیغ الإلكتروني یساهم في تبسیط الإجراءات القضائ. والسرعة وتقلیل الكلفة

كما یُسهم هذا . والنفقات، ما یسمح بتوجیه الموارد نحو تحسین جودة الأداء القضائي وتعزیز فعالیة التقاضي

                                                
،المركز الجامعي دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةمجلة عبد السلام كبیش، وسائل التبلیغ القضائي الالكتروني، 1

  .340.، ص2024، الأول، العدد 8الجزائر، المجلد  تیبازة،
، 2015فبرایر  10في  ج ،المؤرخة .ج.ر.، جبعصرنة العدالة، المتعلق 2015 فبرایر 01في  المؤرخ 03- 15قانون رقم ال2

  .4.،ص6العدد
ل المعدِ ، 3.، ص2022جویلیة  17، الصادرة في 48ج العدد.ج.ر.، ج2022جویلیة 12المؤرخ في  13-22القانون  3

المؤرخة ج ، .ج.ر.لمدنیة والإداریة، جقانون الإجراءات ا المتضمن، 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08لقانون رقم لم والمتمِ 

  .؛3.ص21،،العدد2008أفریل  23في 
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النظام في تجاوز العوائق الجغرافیة واختصار آجال الفصل في المنازعات، الأمر الذي یعزّز ثقة المتقاضین 

  .ها لمتطلبات العصر الرقميفي المنظومة القضائیة، ویعكس مواكبت

إلى اختیار موضوع التبلیغ ، لعل أبرزها ما یعانیه هذا الإجراء من تهمیش  ناعددت الأسباب التي دفعتت

نسبي في الأبحاث القانونیة، رغم ما یشكله من أهمیة بالغة في سیر الخصومة القضائیة، كونه یمثل 

وتتضاعف أهمیة هذا الموضوع في ظل . أ الوجاهیةالضمانة الأولى لاحترام حقوق الدفاع وتحقیق مبد

التطورات التكنولوجیة المتسارعة، التي أفرزت بدائل رقمیة حدیثة قد تسهم في تجاوز الكثیر من إشكالات 

التبلیغ التقلیدي، وهو ما یستوجب إعادة النظر في الإطار القانوني لهذا الإجراء لضمان توافقه مع متطلبات 

ومن الصعوبات التي وجهناها خلال إعداد هذه المذكرة لم یكن أمر سهل لقلة المراجع .العدالة الرقمیة

والمصادر المتخصصة في المكتبة، كانت لنا صعوبة تعترض لإحاطة بأغلبیة جوانب هذا الموضوع ومما 

رع أذى إلى عرقلتنا في جمع المعلومات، بالرجوع إلى نظام استعمال الوسائل الإلكترونیة نجد أن المش

الجزائري قد  اقتصر على تنظیم إجراءات التبلیغ القضائي الإلكتروني، وأخذت مدة زمنیة أطول مما أدى إلى 

  . وجود ضغوطات نفسیة  ورغما هذه الصعوبات فقد سعینا وسهرنا لتجوزها بالاجتهاد

الطرق التبلیغ  جلى أهداف الدراسة في بیان ماهیة التبلیغ الرسمي والتبلیغ الإلكتروني والتعرف علىتت

وإلى تسلیط الضوء على عملیة التبلیغ قضائي الإلكتروني من خلال البحث ، التقلیدي المعتمدة قانونا لإجرائه

عرض الإشكالیات التي تثیرها عملیة علاوةً على. عن مبررات هذه العملیة وتطبیق وسائل التبلیغ الإلكتروني

 .والإلكترونيالتبلیغ الرسمي 

إلى أي مدى نجح المشرّع الجزائري من : وع أكثر ارتأینا إلى طرح الإشكالیة التالیةوللإحاطة بالموض

خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في تنظیم التبلیغ الرسمي كوسیلة لضمان فعالیة الخصومة 

على القضائیة وتحقیق مبدأ الوجاهیة، في ظل ما تطرحه الممارسة العملیة من صعوبات وإشكالات تؤثر 

  صحة الإجراءات وحقوق الدفاع؟

ومن أجل تقدیم معالجة منهجیة شاملة لموضوع التبلیغ الرسمي، تم اعتماد مقاربة بحثیة متعددة 

فقد تم الاستعانة بالمنهج الوصفي، قصد الإحاطة . المناهج، تجمع بین أدوات التحلیل والوصف والمقارنة

على تحدید ماهیته ووظائفه داخل المنظومة القضائیة، بما یسمح بمفهوم التبلیغ وأنواعه المختلفة، والعمل 

كما تم توظیف المنهج التاریخي من خلال تتبع تطور نظام التبلیغ، من شكله . بفهم واضح لمجال الدراسة

 .التقلیدي إلى صیغته الإلكترونیة الحدیثة، لرصد التحولات التي طرأت على هذا الإجراء

د كان أساسیًا في دراسة النصوص القانونیة ذات الصلة، وتحلیل الاجتهادات أما المنهج التحلیلي، فق

القضائیة والآراء الفقهیة، بهدف استخلاص النتائج والكشف عن مواطن النقص أو القصور في بعض 

في مواضع معینة  إلى المنهج المقارن –عند الاقتضاء  –وأخیرًا، تم اللجوء . النصوص أو التطبیقات العملیة

 .أجزاء الدراسة من
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وللإجابة على الإشكالیة المطروحة، تم تقسیم الدراسة إلى فصلین، حیث تناول الأول الإطار 

المفاهیمي للتبلیغ الرسمي وإشارة إلى التبلیغ الإلكتروني والبحث عن الوسائل التي یمكن استعمالها لإنجاح 

للتبلیغ وعرض الإشكالیات التي تثیرها عملیة عملیة التواصل، أما الثاني فخُصص للبحث في لإطار القانوني 

  .التبلیغ الرسمي

  



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  الفصل الأول

  الإطار المفاھیمي للتبلیغ الرسمي
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یعتبر حق الدفاع من الحقوق المقدسة، وقد حرص العمل القضائي أشد الحرص على احترامه، ویهدف 

المراكز القانونیة أمام المحكمة، فإذا اختلت هذه المراكز اختلت فكرة  حق الدفاع إلى تحقیق المساواة في

العدالة، ولذا بات من الضروري والواجب إتاحة الفرصة للخصوم للتعبیر عن وجهة نظرهم فیما  قدمه كل 

هو منهم في مواجهة الآخر وتمكینهم من مناقشته، والتبلیغ هو الشكل الذي تتم بواسطته إتاحة هذه الفرصة، ف

وسیلة قانونیة تهدف إلى الإشعار بالموضوع الذي تعلق به التبلیغ، فالمرء لا یأخذ مركز الخصم في الدعوى 

وذلك بتبلیغ الاستدعاء أو المقال إلیه، ولا . بمجرد تسجیلها ضده، بل لابد من الإنهاء إلى علمه وجودها

عاره ومنحه الفرصة لإبداء ما لدیه من دفاع یمكن بأي حال من الأحوال محاجاته بقرار أو بإجراء إلا بعد إش

  .1والرد ولیس حق الدفاع وحده

كما سعى المشرع الجزائري إلى ترسیخ نظام قانوني متكامل لتنظیم التبلیغ الرسمي، مستهدفا بذلك 

ة تحقیق مبادئ قضائیة أساسیة تعزز من فعالیة النظام القضائي، مثل مبدأ المواجهة،الحق في الدفاع والمساوا

 416إلى  406بین الأطراف، وقد أدرجت هذه المبادئ ضمن مجموعة من المواد القانونیة، لا یما المواد من 

  .2المعدل والمتمم 09- 08من القانون 

یهدف المشرع من خلال هذه القواعد إلى ضمان عملیة التبلیغ عادلة تحقق الإجراء القانوني المطلوب، 

وثائق والمستندات الموجهة إلیهم، وبالتالي یمكنهم ممارسة حقوقهم بالرد مما یسمح للأطراف بالاطلاع على ال

  .3والدفاع

لذلك یعد الإعلان الرسمي وسیلة جوهریة لضمان العلم بالإجراءات القانونیة ولا یقبل الاحتجاج بعدم 

  .4العلم، بما لم یتم تبلیغه وفقا للقانون

التبلیغ یعد عملیة قانونیة بین المبلغ إلیه والمحضر القضائي، فإن كان من حق الجهة المبلغة أن ف

تتوفر على محضر تسلیم، المتضمن لبیانات حددها القانون، فإنه بالمقابل یحق للطرف المبلغ إلیه أن یتوفر 

له بممارسة حقه في الرد، والتبلیغ  على وثیقة تثبت عملیة التبلیغ المتضمنة بدورها جمیع البیانات التي تسمح

طرفیه والاستماع لوالبطء في إصدار الأحكام، فلا یمكن الفصل في النزاع من غیر تبلیغه أهو مبعث السرعة 

  .5إلیهما إلا إستثناءً 

                                                
  .19.، صالمرجع السابقصابر طیر، 1
، 21ج العدد.ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  2

  .سالف الذكر، 2022جویلیة 12المؤرخ في  13- 22المعدل والمتمم بموجب القانون  ؛3.ص ،2008أفریل  23الصادرة في 
یمكن أن یتعلق التبلیغ الرسمي بعقد قضائي : ج، المعدل والمتمم، على ما یلي.إ.م.إ.منق 3و 2الفقرتین  406تنص المادة  3

وغیر القضائیة والسندات التنفیذیة بتسلیم نسخا  یجوز التبلیغ الرسمي للعقود القضائیة. أو غیر قضائي أو أمر أو حكم أو قرار

  . منها إلى المطلوب تبلیغه أینما وجد، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
  .31.، صالمرجع السابقدلیلة علواش، رفیقة علي محاد،  4
  .21.صابر طیر، المرجع السابق، ص5
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مفهوم الارتأینا التعرض إلى وبناء لما تقدم ولأجل التفصیل في الإطار المفاهیمي للتبلیغ الرسمي، 

وخصائصه وتبیان مختلف أنواعه، مع ذكر أهم البیانات التي یجب توافرها في المحضر  سميالتبلیغ الر 

  .طرق التبلیغ الرسميأما المبحث الثاني فتم تخصیصه لدراسة . القضائي في المبحث الأول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



المفاھیمي للتبلیغ الإطار                               الفصل الأول                                                                                                                  
  الرسمي

 

9 
 

  المبحث الأول

  مفهوم التبلیغ الرسمي

یعد التبلیغ الرسمي من الإجراءات الجوهریة التي یرتكز علیها النظام القضائي،إذ یمثل ركیزة أساسیة 

لضمان حقوق الدفاع وتحقیق مبدأ المواجهة بین الخصوم، فلا یمكن للسیر في الدعوى دون إعلام الخصم 

ع الخصوم على ما یدلي به طلاالإبمحتوى الأوراق والمستندات المقدمة، إذ یتوقف الفصل في النزاع على 

. كل طرف، لیتمكن القاضي من إصدار حكمه بناءً على أقوال الأطراف و مستنداتهم المقدمة أثناء المرافعات

وعلیه لا یجوز للقاضي أن یأخذ بأقوال أحد الخصوم في غیاب الطرف الآخر، وذلك تحقیق لمبدأ المساواة 

اعتبار الخصومة من غیر الممكنة في غیاب التبلیغ، وضمانا لحقوق الدفاع؛ مما یجعل من الضروري 

  .1وبالتالي إلزام المدعي بالحضور إلى الجلسة

للدلالة على " الإعلان القضائي"كبدیل عن " التبلیغ الرسمي"وقد استخدم المشرع الجزائري مصطلح 

  .موقف منهإعلام المخاطب بالإجراء القضائي المتخذ ضده، مما یسمح له بالإطلاع علیه و اتخاذ 

وقد فرق بین التبلیغ الرسمي والتبلیغ غیر الرسمي، فالأول یثبت بموجب محضر یعده موظف مختص 

قانوناً، ویكون هذا المحضر خاضعاً لشروط وشكلیات محددة، أما الثاني فهو یتم خارج هذا الإطار الرسمي، 

  .2قانونیة ویمكن القصد من التبلیغ الرسمي في ضمان علم الخصم بالإجراء بطریقة

وذلك وفقا لما نص علیه المشرع، وبما یتوافق مع مبادئ الدستور والإجراءات المدنیة والإداریة التي 

تعد الأساس لأي تبلیغات قضائیة صحیحة لا یمكن تجاوزها أو إغفالها وسنتناول في هذا المبحث المقصود 

  ).المطلب الثاني( مي فيوطرق التبلیغ الرس) المطلب الأول(بالتبلیغ الرسمي وخصائصه في
  

  وأنواعهتعریف التبلیغ الرسمي وخصائصه: المطلب الأول

لقد أخذ موضوع التبلیغات القضائیة حیزا لا باس به، واهتمت التشریعات لمختلف الدول على تنظیمه وضبط 

القانون تبلیغ الكثیر قواعده، فهو الإجراء الذي یتم بمقتضاه، وصول واقعة معینة إلى علم المبلغ له، ویتطلب 

من الأعمال الإجرائیة وذلك حتى تتحقق حقوق الدفاع بین الخصوم، فالتبلیغ یعتبر أهم الوسائل التي یتم بها 

  .تحقیق مبدأ الوجاهیة

من خلال ما سبق ذكره، سنقوم بتوضیح فكرة التبلیغ الرسمي بتعریفه وإلى الخصائص القانونیة لمحضر 

  .التبلیغ الرسمي
  

  تعریف التبلیغ الرسمي : الأول الفرع

ومنها قانون الإجراءات المدنیة التبلیغ الرسمي إجراءً جوهریاً في العدید من السیاقات،  یعتبر

معناه وتحدید مفهومه من زوایا  الوقوف عندلفهم أبعاده المختلفة وتحدید نطاقاته، یقتضي الأمر والإداریة؛و 

                                                
  .22.دلیلة علواش، رفیقة علي محاد، المرجع السابق، ص 1
  .22.، صنفسهعالمرج2



المفاھیمي للتبلیغ الإطار                               الفصل الأول                                                                                                                  
  الرسمي

 

10 
 

الرسمي من خلال تبیان دلالته في اللغة، ثم تتبع معناه  یتناول هذا الفرع تعریف التبلیغ. متعددة

  .؛ وفیما یلي عرض ذلكتحدید مدلوله في الإطار القانوني وأخیراالاصطلاحي، 
  

  تعریف التبلیغ الرسمي لغة: أولا

  .من مادة بلغ وبلغ فقد جاء في المعاجم: التبلیغ

  .وصل وانتهى: بلغ الشيء بُلوغاً : بلغ 

  .وتبلَغ بالشيء وصل إلى مراده 

  .وكذلك التبلیغ والاسم منه البلاغ یصالوالإبلاغ الإ

  .یقال بلّغتُ القوم بلاغاً إسم یقوم مقام التبلیغ

  .یُبلغُ إبلاغاً، فهو مبلغ والمفعول مُبلغ: أبلغ

  .أبلغه الخبر،أبلغهبالخبر،أبلغ الخبر غلیه، أبلغ الخبر له أوصله، أعمله، أخبره به

  .یُبلغُ، تبلیغاً فهو مُبلّغٌ والمفعول مُبلّغ: غبلّ 

  .بلّغ الخبر،بلّغ الخبر للناس، بلّغ الخبر على الناس، بلّغ الناس بالخبر

  .1أبلغه أوصله إلیهم، أعلمهم به، أنهاهُ إلیهم

  2﴾ ...فْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَ : ل تعالىاق

  .إذا هو الإیصال والإعلام والإخبار: فالمعنى اللغوي

  .وهو ما كان منتسب إلى الدولة وجاء على أصولها المقررة: اسم منسوب إلى رسم: المعنى الرسمي
  

 التعریف الاصطلاحي: ثانیا

المجال القضائي، حیث یعتبر التبلیغ أحد وردت العدید من التعریفات للتبلیغ الرسمي، خصوصا في 

  .الوسائل الأساسیة لضمان إبلاغ الأفراد بالقرارات والإجراءات القانونیة
  

  التعریف الفقهي: ثالثا

وهو غیر بعید عن المعنى اللغوي حیث عرفه البعض بأنه عمل أو إجراء یتم بموجبه إیصال أوراق 

  .3بصورة رسمیةالمحاكمة القضائیة إلى الشخص المعني بها، 

وسیلة تمكین الطرف الأخر من العلم بإجراء معین طبقا للقانون، وتسلیمه صورة من  بأنه وقیل أیضا

الورقة القضائیة لهذا الإجراء، سواء كان العمل الإجرائي سابق على الخصومة أو معاصر لها أو لاحق 

                                                
ط، دار هومه للنشر، .محي الدین عبد العزیز،الخطأ الإجرائي وإمكانیة تصحیحه في التبلیغ الرسمي والتنفیذ الجبري، د 1

  .15.، ص2017الجزائر، 
  .  67سورة المائدة، الآیة 2
  .17.المرجع السابق، ص ،العزیزمحي الدین بن عبد  3
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لام شخص معین، ووفقا لشكل قانوني معین وقال البعض بأن التبلیغ هو المستند الذي یتم بواسطته إع.1علیها

  .عملا قضائیا أنجز أو سوف ینجز

 علام الأطراف بالإجراءات لإتهدف  رسمیة، من خلال ذلك أن التبلیغ الرسمي وسیلة قانونیة ویتلخص

  .وتعتبر قرینة قانونیة كافیة لإثبات علم الخصم عناصر واقعیة وقانونیة وما تحتویه من 
  

  القانونيالتعریف :رابعا

منعادة معظم القوانین أنها لا تعتني بالتعریفات، إلا أن المشرع الجزائري تعرض لمفهوم التبلیغ الرسمي 

یقصد بالتبلیغ الرسمي، التبلیغ الذي یتم بموجب :"تنص جالتي.إ.م.إ.ق 406بصورة صریحة، في المادة 

  .محضر یعده المحضر القضائي

د قضائي أو غیر قضائي أو أمر أو حكم أو قرار، وبتدقیق النظر ویمكن أن یتعلق التبلیغ الرسمي بعق

في نص المادة یتبین أن المشرع تناول التبلیغ الرسمي من جانبین، أوله الجهاز الذي یتم به التبلیغ وهو 

  .المحضر القضائي، والثاني محله الذي یتعلق إما بعقد قضائي أو غیر قضائي، أو أمر أو حكم أو قرار

أن التبلیغ المحررات یتم بطریق  ،2من قانون الإجراءات الفرنسي 651ذلك جاء  في المادة  وقریبا من

ما مضمونه  3من قانون أصول المحاكمات اللبناني 397رسمي على ید محضر قضائي، وتناولت المادة 

  .عن طریق التبلیغ ایجري إعلام أصحاب العلاقة بمضمون أوراق المحاكمة وإجراءاته

یشكل التبلیغ الرسمي الوسیلة النموذجیة لتبلیغ الخصم، بل الوسیلة الكافیة والضروریة حیث وعلى ذلك 

  .4یتطلب القانون ذلك لتعلقه بحقوق الدفاع
 

  الخصائص القانونیة لمحضر التبلیغ: الفرع الثاني

عدة  إذا كانت القاعدة العامة في التصرفات القانونیة ، وخاصة في مجال القانون الموضوعي هي قا

الرضائیة وحریة التعبیر عن الإرادة، إلا أن الأمر السائد في الإجراءات القضائیة على قاعدة قانونیة الشكل، 

والتي تحدد من خلالها الشكل الواجب اتخاذه فضلا عن صدور الإجراء من جهة رسمیة، والتبلیغات بوصفها 

  .بدأ تكافؤ البیاناتإجراء قضائي تتسم بخصائصه متمثلة في  الشكلیة والرسمیة وم

  .  وعلیه سنتناول بالدراسة من خلال هذا الفرع لخصائص القانونیة لمحضر التبلیغ الرسمي
  

  شكلیة التبلیغ الرسمي: أولا

تمثل الشكلیة أحد ابرز معالم الأوراق الإجرائیة حیث تكاد لا تخلوا أیة ورقة من الشكلیة المقررة لها من 

المردودات الإیجابیة على مجمل العملیة القضائیة، ولعل أهم الجوانب الإیجابیة لهذه الشكلیة كونها الوسیلة 

                                                
  .15.سابق، صالمرجع ال ،العزیزمحي الدین بن عبد   1
  .الفرنسي المدنیة من القانون الإجراءات 651أنظر المادة  2
  .من القانون أصول محاكمات اللبناني 397أنظر المادة 3
  .16.، المرجع السابق، صالعزیزمحي الدین بن عبد  4
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قائم بالإجراء حریة اختیار الوسیلة التي یرها، بل الضروریة لإشاعة الطمأنینة والثقة في القضاء إذ لا تترك لل

علیه إتباع الوسیلة والأسلوب في تحریر الورقة وفقا للطریقة للوصول للعدالة، والشكل هو وسیلة العمل 

  .لإحداث أثاره

ویقصد بالشكلیة ورقة التبلیغ هو أن القانون یتولى الوسیلة التي یتم بها تحریر هذه الوثیقة أو الورقة 

  .1بین الموظف المختص الذي یقوم بتحریرها والبیانات الواجب توافرهاوی

وعلیه فإن أوراق التبلیغ الرسمي هي الأوراق التي یقوم المحضرون بتحریرها ویباشرون بتبلیغها وتنقسم 

بحسب الغرض المقصود منها إلى أوراق التكلیف بحضور ویقصد بها الدعوة المبلغ إلى الحضور أمام 

خصومة مرفوعة علیه ومثالها عریضة افتتاح الدعوى أو عریضة الاستئناف وكذلك أوراق  القضاء في

العرض منها إخطار المبلغ بأمر من الأمور أو تكلیفه بعمل أو نهیه عن عمل كالإنذار والتنبیه وتبلیغ الحكم 

ئها كمحضر حجز إلى المحكوم علیه وأوراق یثبت فیها المحضر ما یجري من أعمال التنفیذ المختص بإجرا

ویختص بتحریرها ضابط عمومي هو المحضر القضائي أو شخص الآخر مؤهل لذلك مثل إدارة .المنقولات

  .البرید في أحوال معینة یحددها القانون

یسود فیه مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ الرضائیة بمعنى أن المشرع لا یتدخل في  2وإذا كان القانون المدني

فراد وحتى في النطاق الذي یفرض فیه القانون شكلیة معینة بالنسبة لبعض التصرفات طریقة تكوین إرادة الأ

كالهبة مثلا فغن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یسود فیه مبدأ شكلیة العمل الإجرائي، بحیث تتم جمیع 

واحد من الأعمال  أوجه النشاط الإجرائي طبقاً للوسیلة التي یحددها القانون فالتبلیغ الرسمي وباعتباره

  .الإجرائیة فهو یخضع لوسیلة التي یحددها القانون

فشكلیة التبلیغ الرسمي تعتبر عنصرا من عناصر التبلیغ وقد تعتبر من جهة أخرى ظرفا من الظروف 

وعلى ذلك تعتبر بیانات التبلیغ الرسمي  ،الخارجیة التي تحیط بهذا التبلیغ دون أن تعتبر عنصر من عناصره

كلیا ونشاط المحضر في سبیل إتمام عملیة التبلیغ یكون جزء من الخصومة ویولد أثر إجرائیا عنصر ش

  .مباشر فیها

والشكلیة في التبلیغ الرسمي قد تتخذ كظرف زماني حیث أن المشرع اعتبر صحتها مقترنة بوقت معین 

للبطلان ومن أمثلثها ما نص علیه حیث لا تكون بعض الأوراق منتجة الآثار القانونیة وبالتالي تكون عرضة 

المشرع الجزائري من عدم جواز إجراء أي تبلیغ أو تنفیذ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة 

  .مساءا ولا في أیام العطل الرسمیة غلا في حالات الضروریة وإذن كتابي من القاضي

اق بمكان تجب مباشرة الإجراء فیه حیث یكون كما قد یتخذ الشكلیة كظرف مكاني فقد تقید بعض الأور 

                                                
  .32.، صالمرجع السابقیسین شامي، 1
 30، الصادرة في 78ج العدد .ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  2

، 31ج العدد.ج.ر.، ج2007ماي  13في  المؤرخ 05- 07قانون رقم بموجب التمم، عدل والمُ المُ . 990.، ص1975سبتمبر 

  .3.، ص2007ماي  13الصادرة في 
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المكان ظرف مكانیا في العمل الإجرائي في بعض الحالات كعدم جواز التبلیغ المراد تبلیغه في غیر موطنه 

  .1إذا كان له موطن معلوم

  ورقة التبلیغ ورقة رسمیة: ثانیا

ضائي فهو مبعث الرسمیة فیها لا تعتبر ورقة التبلیغ أوراق رسمیة إلا إذا حررت من طرف المحضر الق

على اعتباره ضابط عمومي ذلك أن هذا الأخیر هو المنوط به قانونا مهمة إعلانها ولا تكون صحیحة إلا إذا 

  :قام هو بالتوقیع علیها حتى تعتبر صحیحة بما ورد بها من بیانات، ورسمیة هذه الورقة تنتج ما یلي

زویر هذه الورقة أو أحدث تغیرا فیه أو قلد إمضاء یعتبر مرتكبا لجریمة التزویر كل من قام بت .1

المحضر وأیضا بالنسبة للمحضر القضائي إن هو قام بتغیر الحقیقة، بإثباته ما لم یحصل أو عدم 

  ،2إثباته ما حصل أمامه مما یوجب تدوینه

الورقة التي یحررها المحضر تعتبر حجة بما احتوته، فلا یقبل إثبات عكس ذلك أي ما حرره  .2

محضر على أنه رآه أو سمعه أو اتخذه بنفسه مما یدخل في اختصاصه إلا بالطعن فیه عن طریق ال

  .3دعوة التزویر، ویمكن الاحتجاج به حتى ولو لم تأمر به جهة قضائیة

هذا فیما یخص البیانات التي یتطلبها القانون في الورقة وقام المحضر في حدود اختصاصاته 

  .من ذوي الشأن في حضوره ویدركها بسمعه وبصرهبمباشرتها أو تلك التي تقع 

أما البیانات التي ترد على لسان ذوي الشأن التي یقوم المحضر بتدوینها في المحضر فلا تحتاج إلى 

الطعن فیها بالتزویر، كتصریح مستلم الورقة على أنه ابن أو زوج أو خادم المعلن إلیه،فهذا بیان ورد على 

اد المعلن إلیه إثبات عكس ذلك بأن الذي استلم الإعلان لیس بابنه أو زوجه أو لسان صاحب الشأن، فإذا أر 

خادمه فلا یحتاج على الطعن في هذا البیان بالتزویر لأنه یعتبر من البیانات التي وردت عن لسان صاحب 

  .الشأن

زوجه أو أما إذا أراد أن یطعن في هذا البیان كون مستلم الإعلان لم یصرح للمحضر بأنه ابنه أو 

  .4فلیس فذلك یمس بأمانة الضابط العمومي وبالتالي لا یجوز الطعن فیه، سوى عن طریق التزویر، خادمه
  

  مبدأ تكافؤ البیانات: ثالثا

یعد مبدأ تكافؤ البیانات من أبرز مظاهر المرونة في الإجراءات القانونیة،حیث ینطلق من تحقیق 

المرافعات، وعند اعتماد هذا المبدأ بشكل موسع فإنه یترتب على  التناسق في المعلومات الواردة في مستندات

  :ذلك عدة نتائج منها

إذا اشترط القانون وجود بیان معین، فإن الغایة منه لیست مجرد استخدام مصطلح محدد، وإنما یمكن 

                                                
  .33.ص، یسین شامي، المرجع نفسه1
  .23.صابر طیر، المرجع السابق، ص2
  .63.م، المجلة القضائیة، ص.، غ304903ملف رقم، 2005جوان 22 المؤرخ فيقرار المحكمة العلیا 3
  .25.صابر طیر، المرجع السابق، ص4
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مكن التعبیر عنه بأي لفظ یؤدي نفس المعنى بوضوح، دون أن یترك مجالاً للشك، على سبیل المثال، ی

استخدام أي تعبیر یعبر عن محل إقامة المواطن سواء أكان ذلك منزلاً أ وسكناً أو إقامة، طالما أن المعنى 

  .واضحا

عندما یوجب القانون إدراج بیانات معینة في مستند ما فإنه لا یشترط ترتیبها وفق تسلسل معین إلا إذا 

الأمر هو التوقیع، إذ ینبغي أن یرد في الختام  نص القانون على ذلك صراحة ولكن الاستثناء الوحید لهذا

  .  1الوثیقة بحیث ینسب محتواها إلى موقعها

في حالة وجود خطا أو نقص في بیان معین، فإن ذلك لا یستلزم بالضرورة بطلان المستند؛ فإذا وجد 

بیل المثال إذا البیانات في جزء آخر من الوثیقة أو كان من الممكن استكماله فإنه یصح دون إشكال على س

لم یتم ذكر تاریخ تحریر التكالیف بالحضور داخل نص الوثیقة، ولكنه ورد في خانة أخرى مثل تاریخ وجلسة 

فإنه یمكن اعتماد التاریخ المذكور باعتباره مكملا للنقص، شریطة أن یكون ذلك متسقاً مع السیاق العام 

  .2للوثیقة

وض أو الالتباس في المقصود منه؛على سبیل المثال یعتبر البیان ناقص إذا كان یؤدي إلى الغم

توقیع المكلف بالتبلیغ، واسمه : على ضرورة تضمین بیانات محددة، مثلإ .م.إ.من ق 407نصت المادة 

وصفته المهنیة، والتاریخ في حال غیاب هذه البیانات أو عدم وضوحها بالشكل المطلوب، فقد یؤدي ذلك 

  .التشكیك في صحتها القانونیةعلى الطعن في صحة الوثیقة أو 

ومن البیانات الجوهریة التي یجب ذكرها في وثیقة التبلیغ ذكر اسم ولقب المحضر ما دام حاملاً 

  .3لتوقیعه

في الملف رقم  1998ماي  16وهو ما خلصت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

بر متمما ومكملا لقرار المطعون فیه، ومكونا معه أن الحكم المؤید بقرار المجلس في أسبابه یعت 165506

، هذه القواعد تهدف إلى ضمان مرونة الإجراءات مع الحفاظ على وضوح البیانات ودقتها، 4غیر قابل لتجزئه

  .بما یحقق التوازن بین الشكلیة والموضوعیة في الإجراءات القانونیة
  

  أنواع التبلیغ الرسمي: المطلب الثاني

إذ ؛ المشرع الجزائري بین التبلیغ والتبلیغ الرسمي من حیث كیفیة القیام بهما، ومن حیث أثارهالقد میز 

التبلیغ الذي یتم بموجب محضر یعده المحضر القضائي الذي :"....التبلیغ الرسمي بأنه 406عرفت المادة 

  .5"بالتزویر هو ضابط عمومي منحه القانون صلاحیة تحریر عقود رسمیة لا یمكن الطعن فیها إلا

                                                
  .25.صابر طیر، المرجع السابق، ص1
  .17.دلیلة علواش، رفیقة علي محاد، المرجع السابق، ص 2
  .24.ص، المرجع السابقصابر طیر، 3
  .78.م، المجلة القضائیة، ص.، غ165506، ملف رقم1998ماي  16صادر بتاریخ  المحكمة العلیاقرار  4
  .24.دلیلة علواش، رفیقة علي محاد، المرجع السابق، ص 5
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فالتبلیغ الرسمي هو الأداة الأساسیة التي رسمها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة لتمكین الخصوم من العلم بإجراء معین، فهو یستخدم كوسیلة عامة للإعلان الرسمي في كافة 

علیها كتبلیغ الأحكام ومحاضر الإجراءات سواء كانت سابقة على الخصومة، كالإنذار مثلا أو لاحقة 

یمكن أن یتعلق التبلیغ ": الحجز، وهذا ما أشارت إلیه، الفقرتان الثانیة والثالثة من المادة المشار أعلاه بقولها

،على ما 1وعلیه یمكن تقسیم أصناف التبلیغ ؛"الرسمي بعقد قضائي أو غیر قضائي أو أمر أو حكم أو قرار

  :یلي
  

  الرسمي لتكلیف بالحضور والوفاءالتبلیغ : الفرع الأول

من أجل فهم فكرة التبلیغ الرسمي، سنقوم في هذا الصدد إلى مختلف أنواع التبلیغ لتكلیف 

  ). ثانیا(والتبلیغ الرسمي لتكلیف بالوفاء) أولا(بالحضور
  

  التبلیغ الرسمي لتكلیف بالحضور :أولا

وسلطة مخولة لصاحب الحق باللجوء إلى الدعوى القضائیة هي حق من الحقوق الإجرائیة وهي مكنة 

القضاء، وبممارسة هذا الحق تتولد الخصومة القضائیة التي هي مجموعة من الإجراءات الصادرة من 

الخصوم ومعاونیهم وترفع الخصومة إلى القضاء بورقة من أوراق المرافعات تسمى صحیفة الدعوى تكون 

  .2مشتملة لمجموعة من البیانات والأوضاع

لال دراسة النظام القضائي الجزائري نجد أن الدعوى القضائیة ترفع إلى المحكمة بعریضة ومن خ

مكتوبة، وموقعة ومؤرخة، تودع لدى أمانة الضبط من طرف المدعي أو وكیله أو محامیه بعدد من النسخ 

بعد ذلك یقع ، و 3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 14یساوي عدد الأطراف وهذا ما جاءت به المادة 

یحرره المحضر " محضر"على عاتق المدعى أن یعلم الخصم بالدعوى المرفوعة ضده ویكون ذلك، بموجب 

القضائي یسمى التكلیف بالحضور،ویقصدبه دعوته للحضور أمام المحكمة، مقابل رسم یحدد من قبل الدولة، 

یة، أیضا، والفرق بینهما یكمن في الجهة مع الإشارة إلى أن التكلیف بالحضور المعمول به أمام الجهة الجزائ

المصدرة له عكس المدني أین یصدره المحضر القضائي فالجزائي تصدره النیابة العامة مع اختلاف موضوع 

من  18، وإذا كان المشرع الجزائري لم یعرف محضر التكلیف بالحضور فإنه أشار في المادة 4المحضر

ى البیانات الواجب توافرها في ذلك المحضر وهي تخص كل من القائم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إل

وبعد ذلك نص ) المطلوب بتبلیغه(والمدعي علیه ) طالب التبلیغ(المدعي ) المحضر القضائي(بالتبلیغ 

المشرع على ضرورة أن یحرره المحضر القضائي محضرا آخر یفید فیه بأنه سلم التكلیف بالحضور إلى 

                                                
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 672أنظر المادة 1
  .25.ص، صابر طیر، المرجع السابق2
ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، : "، على ما یليج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.منق 14تنص المادة  3

  ."تودع بأمانة الضبط من قبل المدعى أو وكیله أو محامیه بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف
  .26. ص، صابر طیر، المرجع السابق4
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من قانون  19و من یمثله، ووجوب أن یكون فیه البیانات المنصوص علیها في المادة المعني بالأمر أ

  .1الإجراءات المدنیة والإداریة

من هذا القانون  وبالنظر إلى  20-  19- 18وقد تناول المشرع الجزائري التكلیف بالحضور في المواد 

لمشرع نص على أن التكلیف بالحضور ، یتضح أن ا2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 18نص المادة 

  :یجب أن یتضمن البیانات التالیة

  ؛اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي وساعته -

  ؛اسم ولقب المدعى وموطنه -

  ؛اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه -

  ؛ثلهتسمیة طبیعة الشخص المعني ومقره الاجتماعي وصفة مم -

  .تاریخ أول جلسة وساعة انعقادها -

بالإضافة إلى أنه لا یمكن استلام وثائق بدون التأكد من هویة طالب التبلیغ، التي هي ضروریة غالبا 

ما یقع أخطاء لها آثار وخیمة على القضیة من جهة والمحضر القضائي من جهة أخرى فاسم المدعي ولقبه 

  .أن یحملها محضر التكلیف بالحضور زیادة إلى طالب التبلیغ وعنوانه الثابتة في عریضة الدعوى یجب

فقد تقع في أخطاء في المحضر على أساس أن طالب التبلیغ هو المدعي، ویثبت فیما بعد أنه شخص 

آخر خاصة في بعض القضایا الحساسة فمثلا تبلیغ الحكم بالطلاق لزوجة بطلب أحد الورثة غیر جائز، 

به وأن المطلق متوفى، أو أن المحضر یشیر إلى أن طالب التبلیغ هو المدعي  باعتبار أن الطلاق قد نطق

  .ثم یظهر أن المدعي في السجن أو خارج البلاد وقت التبلیغ

وعلیه من الواجب التأكد من هویة الذي طلب إجراء التبلیغ وعلى هذا الأساس فإن القانون اعتبر اسم 

  .3ي لصحة الإجراءولقب المدعي أي طالب التبلیغ وموطنه ضرور 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یمیز المشرع بین  19و 18، 16،17عملا بأحكام المواد 

  .التكلیف بالحضور ومحضر التبلیغ المحرر من قبل المحضر القضائي

ویفهم من ذلك أن التكلیف بالحضور هو وثیقة رسمیة تصدر عن الجهة القضائیة المختصة، تسلم إلى 

  .ني بواسطة المحضر القضائي، في حین یعتبر محضر التبلیغ مجرد وسیلة إثبات لعملیة التبلیغالمع

وقد تبنى المشرع الفرنسي نفس النهج من خلال الفصل بین الهیئة الآمرة بحضور وهي الجهة 

 Assignation aالقضائیة والجهة المبلغة وهي المحضر القضائي؛حیث یطلق على هذا الإجراء 

Comparaître.  

وبناء علیه فإن التكلیف بالحضور لا یشترط أن یتضمن تاریخ معین للجلسة، وإنما یشترط فیه أن یسلم 

                                                
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 19أنظر المادة 1
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 18أنظر المادة 2
  .26.صابر طیر، المرجع السابق، ص3
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یوما، وذلك لتمكینه من إعداد دفاعه وفقا ) 20(إلى المعني قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن عشرین 

  .من ذات القانون 19لأحكام المادة 

أحكام الفصل الحادي عشر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لا كما یحال في هذا الإطار إلى 

،التي تحدد كیفیات تبلیغ الإجراءات القضائیة والإداریة، والتي یعتبر محضر التبلیغ 416و 406سیما المواد 

  أداة قانونیة لإثباتها، لا سیما في حال تضمنه للبیانات الجوهریة،

  .ه، توقیعه، ختمه الرسمي، تاریخ وساعة تحریر المحضراسم الكامل للمحضر القضائي، صفت -

هویة الشخص المبلغ إلیه، صفته، مهنته، محل إقامته أو مقره الاجتماعي، وإن كان شخصا معنویا،  -

 .تذكر تسمیته القانونیة وصفه من استلام الوثیقة نیابة عنه

الرفض یثبت ذلك صراحة في توقیع الشخص المبلغ له، تاریخ استلامه، وفي حال الامتناع أو  -

 .المحضر

 .طبیعته الوثیقة المبلغ بها، بیان رقمها ومرجعها إن وجد، وذكر مرفقاتها عند الاقتضاء -

التنبیه ضمن المحضر إلى أن رفض استلام التكلیف أو الامتناع عن الحضور قد یترتب علیه  -

  .     يإصدار حكم غیابي في حقه، بناء على العناصر المقدمة من طرف المدع

لوحظ أن المشرع لم یتطرق صراحة في قانون الإجراءات المدنیة القدیم إلى بیانات التكلیف بالحضور؛ 

بینما اعتبر ذلك من الإضافات المستحدثة في قانون الإجراءات الإداریة، حیث نص على أن التكلیف 

لمحضر القضائي، دون أن بالحضور یجب أن یصدر كاملا من الجهة القضائیة المختصة، وینفذ بواسطة ا

  .یكون هذا الأخیر طرفا في القرار أو مؤثر علیه؛ وهو ما یسهل عمل الجهة القضائیة في تبلیغ قراراتها
  

  التبلیغ الرسمي لتكلیف بالوفاء :ثانیا

یعتبر التبلیغ الرسمي لتكلیف بالوفاء إجراء ضروریاً یستهدف تنبیه المدین إلى ضرورة الوفاء 

  .تحذیره من العواقب القانونیة المترتبة على عدم السدادبالإلتزاماته و 

ویتم ذلك من خلال تسجیل واقعة الامتناع عن الوفاء لضمان حق الدائن، مع التأكید على حق المدین 

  .في التنفیذ، باعتباره لیس مجرد امتیاز ولكنه التزام قانوني لا یمكن تجاهله

یُمكن الدائن من مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري، إذا یفرض  یتم تنفیذ التبلیغ استنادا إلى سند تنفیذي

على المدین الإدعاء لمضمونه خلال المهلة المحددة، وإذا لم یمتثل المدین، تتخذ إجراءات التنفیذ بحقه 

  .1مباشرة

ویتوجب على المحضر القضائي تضمین جمیع المعلومات المطلوبة قانونا في التبلیغ، وفقا لما نصت 

  .والتي تلزمه بذكر البیانات الخاصة بالمدین ،2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 613لمادة علیه ا

كما یتحمل المحضر القضائي مسؤولیة إبلاغ المدین بضرورة الامتثال لمقتضیات التبلیغ، خاصة إذا 

                                                
  .28.دلیلة علواش، رفیقة علي محاد، المرجع السابق، ص1
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 613أنظر المادة 2
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  .كان یواجه دعوى قضائیة من الدائن تهدف إلى تنفیذ السند التنفیذي الصادر ضده
  

  لأحكام والسندات التنفیذیةلالتبلیغ الرسمي : الثاني لفرعا

لضمان عدالة وفعالیة  أحد أهم الأعمال القضائیةالتبلیغ الرسمي للأحكام والسندات التنفیذیة  یعتبر

النظام القضائي، إذ لا تترتب أي آثار قانونیة على القرارات القضائیة أو السندات التنفیذیة إلا بعد إعلام 

حضر القضائي تبلیغ الأحكام یتولى المُ . الأطراف المعنیة بها رسمیًا، مما یحقق الشفافیة ویحمي حق الدفاع

جال الطعن المحددة، كالمعارضة والاستئناف، مما یمنح المتقاضین القضائیة مع ذكر النصوص القانونیة وآ

أما بالنسبة للسندات التنفیذیة، فقد حصرها المشرع . فرصة كافیة لممارسة حقهم في الطعن بشتى الطرق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لتشمل الأحكام النهائیة والسندات القابلة  600الجزائري في المادة 

نفیذ الفوري، بما یضمن عدم الشروع في التنفیذ الجبري إلا بموجب سند قانوني صحیح، ویُبرز الأهمیة للت

  .، وفیما یلي تفصیل ذلكالقصوى للتبلیغ الرسمي في تفعیل هذه السندات وإكسابها القوة التنفیذیة اللازمة
  

  لأحكاملالتبلیغ الرسمي : أولا

فإن هذا  ،1المعدل والمتمم متعلق بمهنة المحضر القضائي،ال 03- 06من قانون  12/2بالمادة عملا 

الأخیر یختص بالتبلیغ الأحكام والقرارات والأوامر القضائیة الصادرة عن مختلف الجهات القضائیة، سواء 

العادیة أو الإداریة، ویلتزم بذكر في محاضر التبلیغ المنصوص القانونیة، وآجال الطعن المحددة في الأحكام 

  .الاستئناف أو الطعنوالقرارات الغیابیة،  أو الحضوریة سواء بالمعارضة أو 

أما التبلیغ الأوامر الإستعجالیة الصادرة عن المحاكم الابتدائیة الحضوریة وهي قابلة للاستئناف أو 

یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي، فیشیر في محضر التبلیغ إلى آجال  15المعارضة في آخر درجة، في أجل 

  .2الطعن والنصوص القانونیة

یتم التبلیغ ": ، على ما یلي09- 08انون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم من ق 894حیث تنص المادة 

  .3"الرسمي لأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطنهم عن طریق محضر قضائي

تبلغ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة إلى أطراف الدعوى، حیث یبلغ الحكم الصادر بواسطة 

موطن الخصوم بواسطة المحضر القضائي أو یبلغ مباشرة إلى  المحضر القضائي أو یبلغ مباشرة على

موطن الخصوم عن طریق أمر من رئیس المحكمة بواسطة كتابة الضبط ویبلغ إذا كان یتعلق بمصلحة من 

مصالح الدولة على المصلحة التي تابعت القضیة، ویحكم بالمصاریف في الحكم على الطرف الذي خسر 

  .الدعوى

                                                
 14 ج العدد.ج.ر.، جة المحضر القضائيیتضمن تنظیم مهن، 2006فبرایر  20في  المؤرخ 03-06قانون رقم ال 1

ج .ج.ر.، ج2023ت أو  05في  المؤرخ 13- 23قانون رقم والمتمم بموجب المعدل ؛ ال21.ص، 2006مارس  08في الصادرة

  .4.ص ،2023ت أو  09في  الصادرة 52 العدد
  .29.دلیلة علواش، رفیقة علي محاد ، المرجع السابق، ص2
  .المعدل والمتممج، .إ.م.إ.من ق 894أنظر المادة 3
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عدیدة ومختلفة باختلاف الآثار المترتبة عن كل طرق الطعن العادیة والغیر العادیة، إن طرق الطعن 

  .1وتختلف باختلاف وسائل التبلیغ التي أقرها القانون سواء تم التبلیغ الرسمي شخصیا، أو بالطرق البدیلة

لا تقبل : "إ.م.إ.قمن  329ففي الطرق الطعن العادیة على سبیل المثال،المعارضة إذ تنص المادة 

  .2"المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد، ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم، أو القرار الغیابي

في حین أنه في الاستئناف یحق لكل طرف في الخصومة بغض النظر عن كونه حضر الجلسة أو لم 

یحدد :" إ.م.إ.من ق 950دة یحضرها، له أن یرفع استئناف ضد الحكم أو الأمر الصادر ضده، إذ تنص الما

یوما بالنسبة للأوامر ) 15(ویخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر) 2(أجل استئناف الأحكام بشهرین

الإستعجالیة، ما لم توجد نصوص خاصة،تسري هذا الأجل من یوم التبلیغ الرسمي للأوامر أو الحكم على 

ا، تسري هذه الآجال في مواجهة طالب المعني، وتسري من تاریخ إنقضاء أجل المعارضة إذ صدر غیابی

  ".التبلیغ

لقد ابتكرت العقلیة القانونیة طرق أخرى لمهاجمة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة وهي ما 

، نجد اعتراض الغیر الخارج  إ.م.إ.قاصطلح على تسمیتها بطرق الطعن غیر العادیة، من هذه الطرق في 

  .3خطاء المادیة ودعوى التغیر إلى جانب الطعن بالنقضعن خصومة  وكذا الدعوى تصحیح الأ

والهدف من القیام باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة هو مواجهة الحكم الذي فصل في موضوع 

  .النزاع سواء بإلغائه أو تعدیله، لیفصل في القضیة من جدید من حیث الواقع والقانون

العادیة، والمتمثل في الطعن بالنقض ضد نشیر إلى أنه هناك طریق آخر من طرق الطعن غیر 

) 2(؛ وأجله محدد بشهرین  إ.م.إ.قالأحكام الصادرة نهائیاً عن المحاكم الإداریة، نص علیه المشرع في 

  .ابتداء من تاریخ التبلیغ الحكم

، حیث یرفع الطعن بالنقض في أجل شهرین یبدأ من تاریخ التبلیغ 4 إ.م.إ.ق 354وبموجب المادة 

لحكم المطعون فیه إذا تم شخصیا، ویمدد الأجل إلى ثلاثة أشهر إذا تم التبلیغ في موطنه المختار الرسمي 

  .أو الحقیقي

خلص أن الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات المعروضة أمام القضاء لأطراف ستوبالتالي ن

محتوى الحكم أو القرار، حتى المعنیین أو الغیر ذوي المصلحة، حتى یتمكن كل واحد من الإطلاع على 

یتمكن من ممارسة حقه في مباشرة الطعن المقرر له قانونا، وإن لم ینص المشرع على تعریف الأحكام 

  .5القضائیة،إلا أنه نص على كیفیة صدورها، وتولى الفقه والقضاء مهمة التعریف بالأحكام
  

                                                
  .29.، صالسابقدلیلة علواش، رفیقة علي محاد، المرجع 1
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 329أنظر المادة 2
  .30.دلیلة علواش، رفیقة علي محاد، المرجع السابق، ص3
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 354أنظر المادة 4
  .31.ص دلیلة علواش، رفیقة علي محاد، المرجع السابق،5



المفاھیمي للتبلیغ الإطار                               الفصل الأول                                                                                                                  
  الرسمي

 

20 
 

  التبلیغ الرسمي للسندات التنفیذیة: ثانیا

لجزائري السندات التنفیذیة في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الثالث لقد حصر المشرع ا

دون التطرق إلیها أو تعریفها ، إ.م.إ.قمن  600تحت عنوان التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة في المادة 

  .تاركا ذلك للفقه والقضاء مهمة التعریف بها

العادیة، وكذا الأحكام غیر الإنتهائیة المشمولة  فهي الأحكام القضائیة التي استنفدت طرق الطعن

وأوامر الأداء على العرائض، وأوامر تحدید المصاریف،وقرارات  بالنفاذ المعجل، والأوامر الإستعجالیة،

إلخ ومحاضر البیع بالمزاد ...المجالس القضائیة وأحكام المحاكم وقرارات المجلس الدولة،ومحاضر الصلح

أمانة الضبط وأحكام  رسوم المزاد على عقار والسندات التنفیذیة هي الأحكام القضائیة العلني بعد إیداعها ب

القطعیة المنهیة الخصومة القضائیة وفقا للإجراءات القانونیة الساریة المفعول، والمتضمنة منفعة لأحد 

زة على قوة الشيء الخصوم، والأحكام التي تعنینا هي الأحكام التي تكون سندا للتنفیذ، هي الأحكام الحائ

  .  1المقضي به

  .2لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند تنفیذي ، أنهإ .م.إ.قمن  600وقد جاء في نص المادة 

لقد حدد المشرع السندات التنفیذیة في القانون على سبیل الحصر، وجعل أي اتفاق لا یضفي علیه 

  .مصیره البطلانالصفة التنفیذیة على محرر لم یعتبره المشرع سندا تنفیذیا 

  :كما رتب المشرع السندات التنفیذیة حسب قوة حجتها القانونیة فبدأ بالأحكام والقرارات القضائیة

  ؛أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادیة والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل -

من  303وما بعدها والمادة  299الأوامر الإستعجالیة، وهي الأوامر المنصوص علیها في المواد  -

  ؛إ .م.إ.ق

 309ومثلها المادة  إ،.م.إ.قوما بعدها من  306أوامر الأداء وهي الأوامر الصادرة في إطار المواد  -

  ؛منه

الأوامر على العرائض، وهي الأوامر الصادرة ضمن الإجراءات والشروط المنصوص علیها في المواد  -

ومنه إضافة لذلك أوامر تحدید  311والفقرة الثانیة من المادة  إ.م.إ.قوما بعدها من  310

التنفیذ المصاریف القضائیة وقرارات المجالس القضائیة، وقرارات المحكمة العلیا المتضمنة التزامنا ب

  ؛والأحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجلس الدولة

                                                
مذكرة ماستر، تخصص إدارة  عزالدین بن عبد االله، إجراءات التنفیذ الجبري وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،1

  .66.، ص2017- 2016ومالیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة زیان عاشور، الجلفة، السنة الجامعیة 
، للطباعة والنشر، دار هومه 2ات والأحكام القضائیة الوطنیة والأجنبیة،طعبد العزیز سعد، إجراءات التبلیغ والتنفیذ للسند2

  .38.، ص2018 ،الجزائر
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ثم محاضر الصلح والأحكام التحكیم، الشیكات والسفاتج وذكر العقود التوثیقیة، لاسیما تلك المتعلقة  -

بالإیجارات التجاریة والسكنیة المحددة المدة وعقود القرض، والعاریة، والهبة والوقف والبیع والرهن 

  ؛ضر البیع بالمزاد العلني بعد إیداعها بأمانة الضبطوالودیعة؛ ومحا

أحكام رسوم المزاد العلني، إضافة إلى ذلك تعتبر سندات التنفیذیة كل العقود والأوراق الأخرى التي  -

 .1یعطیها القانون صفة السند التنفیذي
  

  بیانات المحضر القضائي: الفرع الثالث

ه أحد في عملیة التبلیغ، لذا كانت البیانات التي تثبت كون المحضر القضائي فاعل أساسي، ولا یشارك

  .2له هذه الصفة وتمیز أعماله التي توسم بالرسمیة من الشروط الجوهریة في المحضر القضائي

، ببیان اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني، وتوقیعه،  إ.م.إ.قمن  407وقد حددتها المادة  

  .3 إ.م.إ.قمن 19و18وختمه ونفسها المبینة في المادة 

وتكمن أهمیة هذه البیانات في إعطاء محضر التبلیغ، صفته الرسمیة ویؤكد نسبته للمحضر القضائي 

  .الذي أجرى التبلیغ، المخول قانونا القیام بهذه المهمة

یق أیضا لمقتضى الاختصاص النوعي فضلا عن الاختصاص المكاني، كما أن ذكر الاسم وهذا تحق

  .واللقب یزیح اللبس في حالة تشابه الأسماء

ولا نجد في القانون ما یفید تحدید مكان معین في محضر التبلیغ لذكر اسم المحضر القضائي، وما 

هذا ما یتناسق مع الترتیب الوارد في نص جرى علیه العمل عند المحضرین كتابته في مقدمة المحضر، و 

  .إ. م.إ.ق 407المادة 

ومما یهدف إلیه تحدید بیانات المحضر القضائي هو معرفة حدود اختصاصه المكاني، أي یجب أن 

  .یكون مكان تسلیم التبلیغ للمعني به داخلا في نطاق الاختصاص المحلي للمحضر القضائي
  

  توقیع وختم المحضر : أولا

یع وختم المحضر في آخر محضر التبلیغ تفادیاً للإضافة أو أي تغییر، وهي القاعدة العامة یرد توق

توقع العقود :"مكرر من القانون المدني التي تقرر 324، طبقا للمادة 4التي تسري على العقود الرسمیة

  ".العقد الرسمیة من قبل الأطراف والشهود عند الاقتضاء، ویؤشر الضابط العمومي على ذلك في آخر

لإثبات صحة ما ورد في مضمونها وهو مظهر من مظاهر الرسمیة، باعتبار أن المحضر القضائي 

 03- 06من قانون  14یمارس جزء من صلاحیة الدولة التي خولت له بعض المهام، وإلى هذا تشیر المادة 

ر العقود والسندات یتعین على المحضر القضائي أن یحر :" المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي بقولها

                                                
  .28.،صالسابق عبد العزیز سعد،المرجع1
  .25.محي الدین بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص2
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.منق، 19، 18المادتین 3
  .26.السابق، صمحي الدین بن عبد العزیز، المرجع 4
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  .1"باللغة العربیة، كما یتعین علیه توقیعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان

من المرسوم الرئاسي رقم  12یضاف إلى ذلك استعمال الحبر الأحمر في الختم، طبقا لأحكام المادة 

یستعمل الحبر :"التي تنص ،المحدد للتنظیم المتعلق بخاتم الدولة 2004دیسمبر  11المؤرخ في  405- 04

  .2"الأحمر للدمغ بخاتم الدولة النّدي

الخاتم المصنوع من مادة بلاستكیة مطاطیة تأخذ من الحبر مدادا لیمكن نسخ  ،ویقصد بخاتم النّدي

محتواها على الورق، وعكسه الجاف ویكون مصنوعا من المعدن الصلب لتمسك به الأوراق والمعادن اللینة 

طاقة على نسبتها إلى الجهة التي تتخذه وسیلة تعریف، ومثاله ما نجده على البطاقات الرمادیة للمركبات وب

  .، ورخصة السیاقة3التعریف الوطنیة

والتوقیع یضفي على المستند الرسمیة ویمنح له القوة الثبوتیة، ویجب أن یكون التوقیع حیا ولا یصح 

 .الاستعاضة عن التوقیع بختم اصطناعي

  تاریخ وساعة التبلیغ: ثانیا

ة في غایة الأهمیة، إذ نص علیه یعتبر هذا البیان بدوره من البیانات الجوهریة التي لها آثار قانونی

فیما یجب أن یتضمن علیه محضر التبلیغ  ،إ .م.إ.قمن  19وفي المادة  407المشرع في مقدمة المادة 

من نفس القانون الخاصة بالتكلیف  18/1الرسمي من تاریخ التبلیغ بالحروف وساعته، وكذلك نص المادة 

  :4البیانات التالیة هبالحضور، حیث ورد فی

  ؛ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهنياسم  -

 ؛وختمه وتوقیعه  -

  ؛وتاریخ التبلیغ وساعته  -

 . إذن سنتطرق إلى كیفیة تحدید التاریخ والساعة
  

  كیفیة تحدید التاریخ والساعة: ثالثا

تطرق إلى شرط البیانات الخاصة بالمحضر وتاریخ  ،إ .م.إ.قمن  407إذا كان المشرع في المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لذلك  18وساعة التبلیغ كل على حدى، فإنه جمع بینهما في المادة 

                                                
  .، المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، المعدل والمتمم03- 06قانون المن 14المادة 1
، المحدد للتنظیم المتعلق بخاتم الدولة 2004دیسمبر  11المؤرخ في  405- 04من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة 2

  .3.، ص2004دیسمبر  12في  ، الصادرة80ج العدد.ج.ر.ج
ج .ج.ر.، جبإحداث بطاقة التعریف الوطنیة ، المتعلق1967 جویلیة 21في  المؤرخ 126- 67مرسوم رقم ال 3تنص المادة  3

أبریل  18في  المؤرخ 143- 17رقم المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي . 997.، ص1967 أوت 15في  ، الصادرة66العدد

، 2017أبریل  19في  ، الصادرة25ج العدد.ج.ر.، جتسلیمها وتجدیدهاكیفیات إعداد بطاقة التعریف الوطنیة و ،المحدد ل2017

  . "بخاتم الدولة جافةیجب أن تتضمن بطاقة التعریف الوطنیة علامة ": على ما یلي، 9.ص
  .27.محي الدین بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص4
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عموم، وكان یتعین أن یقتصر و  یلاحظ أن هناك تكرار في مضمون هذه المواد، رغم أن بینهما خصوص

من بیانات، دون إعادة ذكر ما یشترك فیه مع العام، وهذا ما ینطبق على هذه  الخاص منها على ما ینفرد به

، الواردة بشأن عقود التبلیغ الرسمي في الفصل الثاني من 1ج.إ.م.إ.من ق 416إلى  406الحالة، ففي المواد 

شكل وبیانات خصها المشرع ب 19و 18 ادتانقانون الإجراءات المدنیة والإداریة تتناول القواعد العامة، والم

التكلیف بالحضور، وفضلا عن تكرار البیانات بین الفصلین، یلاحظ أیضا تباعدهما من حیث ترتیب المواد 

  .وإن كان في الأمر سعة

وأقل ما یقال أن المشرع عمد على زیادة توضیح وبیان لتفادي غموض وتداخل المواضیع، وخاصة 

الخصومة وتحقیق مبدأ المواجهة كما سلف البیان، لكن فقط إجراء التكلیف بالحضور وأهمیته في انعقاد 

لإشارة وعلى غرار بعض التشریعات فإن الأولى إیجاد وحدة متكاملة للنصوص التي تتناول موضوعا واحدا، 

  .2وتنسیق منطقي بین أبوابها

غ بالحروف ونرجع للقول أن تاریخ التبلیغ یجب أن یتضمن الیوم والشهر والسنة التي حصل فیها التبلی

وإذا اقترن  ،"تاریخ التبلیغ بالحروف وساعته"ج، بتأكیدها على بیان .إ.م.إ.من ق 407كما نصت المادة 

  .3التاریخ بكتابة الأرقام فهو أفضل وأوفى

وقد یطرأ اختلاف بین الحروف والأرقام ، فتكون العبرة بالمكتوب بالحروف لأنه أبعد عن الخطاء، 

  .دة المذكورة فلا یصار ویأخذه بغیرهولأنه المراد من نص الما

وتدوین التاریخ بالكتابة والأرقام معا، یضمن تحدید وضبط التاریخ الصحیح وتكملة بعضها البعض في 

  .حالة غموض الكتابة وكذلك توضیح التاریخ لمن یدرك لغة الأرقام دون الكتابة

رقة التبلیغ یدون فیه تاریخ التبلیغ، وقد ولم یحدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة موقعا معین في و 

جرى العمل على كتابته في مقدمة محضر التبلیغ، وهذا موافق لترتیب المادة المبینة لبیانات محضر 

القضائي ولا یلزم ذكر اسم الیوم، وإن كان لا مانع في رأینا من ذلك لأنه یسهل أكثر معرفة ما إذا حصل 

لیغ أو العكس، وفي حالة عدم تطابق اسم الیوم مع التاریخ فالعبرة دائما بتاریخ التبلیغ في الیوم یجوز فیه التب

  .المدون بالحروف لما ذكرناه سابقا

كما یجب ذكر ساعة التبلیغ، سواء بالحروف أو بالأرقام، أو بهما معا مادام المشرع لم یشترط أحدهما 

 .4دون الآخر و لأنها أقل أهمیة من حیث الآثار القانونیة
  

  الوقت القانوني للتبلیغ : رابعا

حدد المشرع حیزاً زمنیاً من الیوم یمكن إمضاء التبلیغ خلاله لدواعي حفظ الحیاة الخاصة وعدم 

                                                
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 416إلى  406مواد من 1
  .28.العزیز، المرجع السابق، ص محي الدین بن عبد2
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.منق 407المادة 3
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.منق 416المادة 4
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لا یجوز القیام بأي تبلیغ :"بأنه،ج.إ.م.إ.من ق 416المساس بالأمن القانوني لأفراد، و في ذلك تقضي المادة 

الثامنة مساء ولا أیام العطل إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من  رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد

لأن العلة واحدة، باستثناء حالة الضرورة  ،ج.إ.م.إ.منق 629وكذلك إذا تعلق الأمر بالتنفیذ المادة ". القاضي

  .1بعد ترخیص بإجراء التنفیذ بأمر على عریضة من رئیس المحكمة التي یباشر فیها التنفیذ

ساعة، عدا أیام العطل وفي ذلك ) 12(ویكون المشرع حدد وقت التبلیغ في الیوم بزمن قدره اثنا عشر 

  .2في أوقات متأخرة ولعله الوقت الذي یتواجد فیه المراد تبلیغه لضمان نجاح إجراء التبلیغ لانتقالوسع 

شر لعدم توافر الحكمة وقیاس على ذلك لا یسري ضابط الزمان على التبلیغ عن طریق البرید، أو الن

من تحدید زمن التبلیغ وهذا التقیید یحفظ حیاة الأفراد من الإزعاج وعدم المساس بوقت راحتهم في أوقات وأیام 

معینة،فضلا عن حق المحضر القضائي ذاته في الراحة، وإذا لا یتصور استمراره في العمل كامل ساعات 

  .3الیوم

الرسمي لتبلیغ بالشروق وغروبها، مثل قانون الإجراءات  وهناك من التشریعات التي حددت الوقت

حدد وقت ) 664المادة (المدنیة السوداني وقانون المرافعات العراقي، وفي قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 

  .4التبلیغ من السادسة صباحا إلى غایة الساعة الواحدة والعشرون لیلا

ل دولة، وفي الجزائر حدد یوم الجمعة ویوم السبت كأیام أما أیام العطل الرسمیة فتحددها قوانین ك

 26المؤرخ في  419-68لأمر رقم لالعطلة رسمیة أسبوعیة، بالإضافة إلى الأعیاد الوطنیة والدینیة، طبقا 

والمتضمن تحدید قائمة الأعیاد  1963جوان  26المؤرخ في  278-63لأمر لل دِ عَ المُ  1968جوان 

  :   كما یلي ،ولى منه، في المادة الأ5الرسمیة

والمتضمن  1963جوان  26المؤرخ في  278-63من المادة الأولى من القانون رقم  2إن الفقرة  - 

  :تحدید قائمة الأعیاد الرسمیة تعدل كما یلي

  ؛ثلاث أیامعید الفطر،  -

  ؛ثلاث أیامعید الأضحى،  -

  ؛أول محرم، یوم واحد -

  ؛عاشوراء، یوم واحد -

  ؛المولد النبوي، یوم واحد -

                                                
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.منق 629المادة 1
  .29.محي الدین بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص2
  .30.، صنفسهالمرجع3
  .ة الفرنسيمن قانون الإجراءات المدنی 664المادة 4
، 1254.ص، 1968 جویلیة 12في  ، الصادرة56ج العدد.ج.ر.، ج1968 جوان 26المؤرخ في  419-68رقم  الأمر 5

ج .ج.ر.،جالمتضمن تحدید قائمة الأعیاد الرسمیة، 1963 جویلیة 26المؤرخ في  278- 63انون رقم المُعدل والمُتمم للق

  . 776 .ص، 1963 أوت 02في  ، الصادرة53العدد
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  .یوم واحد) رأس السنة المیلادیة(أول ینایر  -

الذي  278-63المعدل أیضا للقانون رقم  2005أفریل  26،المؤرخ في 061 - 05ثم تلي قانون رقم 

تعدل الفقرةالأولى من المادة الأولى من القانون ": یحدد قائمة الأعیاد الرسمیة في المادة الأولى التي تنص

  :والمذكور أعلاه، وتحرر كما یلي1963لیة جوی 26المؤرخ في  278- 63رقم 

  ؛یوم واحد) عید العمال(أول ماي  -

  ؛یوم واحد) عید الاستقلال(الخامس جویلیة  -

  .یوم واحد) عید الثورة(أول نوفمبر  -

وإذا قررت الدولة في بعض الحالات الخاصة یوم عطلة أسبوعي غیر الجمعة والسبت بالنسبة لبعض 

الخمیس مثلا فلا یصح تبلیغها في هذا الیوم، لأن الحكمة من الحضر تبقى قائمة، الأشخاص المعنویة كیوم 

  .2"وسیصادف المحضر القضائي عند الانتقال لتبلیغ أن المؤسسة مغلقة في هذا الیوم

وقد تتحدد ساعات العمل بالنسبة لبعض المؤسسات أیضا كما هو الحال بالنسبة للبنوك، أو في شهر 

عمل متأخرا عن الوقت المعتاد، ففي مثل هذه الحالات یجب أن تراعي فیها هذه حیث یبدأ ال ،رمضان

، وهذا ما ینسحب على قطاع المؤسسات الإدارة العمومیة، التي نظم أوقات العمل فیها المرسوم 3الخصوصیة

الذي یحدد تنظیم ساعات العمل وتوزیعها في قطاع  1997مارس  09المؤرخ في  59-97التنفیذي رقم 

 59- 97من المرسوم التنفیذي 3من خلال المادة الأولى التي عدلت المادة  4ؤسسات الإداریة العمومیةالم

  : یحدد تنظیم سعات العمل من یوم الأحد إلى یوم الخمیس مدرجا كما یأتي" :5أعلاه كالأتي

  من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانیة عشر: صباحا - 

  .إلى الساعة  الرابعة والنصف) 13ساعة (زوالمن الساعة الواحدة بعد ال: مساء - 

  .لاستراحة بین الساعة الثانیة عشر والساعة الواحدة بعد الزوال) 1(تخصص ساعة  - 

أدرار،تامنراست، إیلیزي، تندوف، بشار، ورقلة، غردایة،الأغواط، : غیر أن تنظیم ساعات العمل في ولایات

سبتمبر من یوم الأحد إلى یوم الخمیس مدرجا كما  30یحدد للفترة الممتدة من أول جوان إلى  ،بسكرة والوادي

  . ")الباقي بدون تغییر......( یأتي

وبالجملة فإن التبلیغ یجوز في أي وقت إذا لم یخرج عن المجال المحدد قانوناً،إلا ما استثنى من 

                                                
؛ المُعدل 5.، ص2005أفریل 27في  ، الصادرة30ج العدد.ج.ر.، ج2005أفریل  26المؤرخ في  06- 05انون رقم ق1

  .، سالف الذكرالذي یحدد قائمة الأعیاد الرسمیة، 1963 جویلیة 26المؤرخ في  278-63لقانون رقم والمُتمم ل
  .31.محي الدین بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص2
  .32.ص، نفسهالمرجع3
یحدد تنظیم ساعات العمل وتوزیعها في قطاع المؤسسات ، 1997مارس  09في  المؤرخ 59-97تنفیذي رقم المرسومال4

تنفیذي المرسوم ، المُعدَل والمتمم بموجب ال24.ص، 1997مارس  12في ، الصادرة 13عدد ج ال.ج.ر.، جالعمومیة والإدارات

  .5.ص، 2024 أوت 21في ، الصادرة 57عدد ال ج.ج.ر.، ج2024 أوت 13في  المؤرخ 272-24رقم 
  .،المرجع نفسه1997مارس  09في  المؤرخ 59-97تنفیذي رقم المرسوم المن  3المادة 5
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كل دولة لا بما یحدده الشخص المراد تبلیغه، ففي بعض  الحالات الخاصة ولذلك فإن العبرة بما یحدده تشریع

الحالات قد یصادف التبلیغ إجازة سنویة للمطلوب تبلیغه، كتبلیغ عرائض النقض المرتبطة بأجل محدد 

للمحامین، ثم یجد المحضر القضائي مغلق كونه في عطلة سنویة، فلا تعتبر مثل هذه الحالات عطلة رسمیة 

  .1یحظر فیها التبلیغ

وتتوقف صحة التبلیغ الرسمي على هذا الأصل في إجرائه في الوقت القانوني إلا في حالة الضرورة، 

، ومن حالات الضرورة عدم تواجد المراد ج.إ.م.إ.من ق 416وبعد إذن من القاضي، كما نصت المادة 

راد تبلیغه بعد إثبات تبلیغه بموطنه إلا بیوم عطلة أو باللیل، ویصدر الإذن من رئیس المحكمة في غیبیة الم

 .سمح بالتبلیغ خارج الوقت الرسميإن الوقائع تمثل فعلا حالة ضرورة ت

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
  .33، 32.محي الدین بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص1
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  المبحث الثاني 

  طرق التبلیغ الرسمي

یعد التبلیغ القضائي من أبرز ضمانات المحاكمة العادلة، فهو الوسیلة التي یمكن بها الخصوم من 

المتخذة ضدهم أو لفائدتهم، ویتیح لهم ممارسة حق الدفاع في إطار مبدأ المواجهة،  العلم بالإجراءات القانونیة

ومن ثم فإن طرق التبلیغ سواء كانت رسمیة أو إلكترونیة، تشكل عنصرا أساسیا في صحة الإجراءات 

  .وسلامة الخصومة

یة، من خلال أعوان تقلیدیا اعتمدت الأنظمة القضائیة على التبلیغ الرسمي بالوسائل الورقیة التقلید

التنفیذ أو البرید، وفقا لضوابط وشروط محددة نص علیها القانون، إلا أن هذه الوسائل رغم أهمیتها كثیرا ما 

  .واجهت تحدیات في الفعالیة والسرعة

مع التطور التكنولوجي الهائل، برزت وسائل التبلیغ الإلكتروني كخیار حدیث وفعال یواكب التحول 

فقد أصبح بالإمكان التبلیغ عبر البرید  ةالة، ویستجیب لحاجة القضاء إلى السرعة والدقالرقمي في العد

الإلكتروني، الرسائل النصیة، أو من خلال منصات إلكترونیة مخصصة، مع ما یطرحه ذلك من إشكالات 

  . قانونیة حول حجیة هذه الوسائل وضمانات وصولها
  

  طرق التبلیغ التقلیدیة: الأولالمطلب

وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة بالتبلیغ الرسمي بهدف وصول واقعة معینة إلى الشخص قد 

. 1رع بعدم علمهذخر من الخصومة التالمبلغ إلیه وتتم هذه العملیة وفق إجراءات محددة لتجنب الطرف الآ

فرعین، الفرع  ولهذا السبب اعتمد المشرع الجزائري على عدة طرق للتبلیغ التي سنحاول أن نتحدث عنهم في

  .الأول نخصصه للتبلیغ الرسمي للشخص الطبیعي؛ أما الفرع الثاني نتناول فیه تبلیغ الشخص المعنوي
  

  تبلیغ الشخص الطبیعي: الفرع الأول

تتم التبلیغات القضائیة أساساً إلى الشخص ذاته، باعتبار هذه الطریقة الأفضل والأضمن لتحقیق 

بالإجراء القانوني من أجل الرد على ما تم تقدیمه من إدعاءات والأخذ  الغایة من التبلیغ وإحاطة علما

بالإجراءات القانونیة فالتبلیغ الشخص الطبیعي یتم وفقا للقواعد العامة كمبدأ عام، إلا أن المشرع الجزائري 

  .2ورد علیها استثناءات لوصول إلى الهدف من التبلیغ الرسمي

إلى  التحلیلقسّم یُ ذا الجزء على تفاصیل التبلیغ الرسمي، حیث سبناءً على ذلك، سیتم التركیز في ه

الخاصة  التطرقإلى الحالاتأولاً، سنتناول تبلیغ الشخص الطبیعي في الحالات العامة، ثم ثانیًا، : جزئیتین

  .التي یتم فیها التبلیغ الرسمي

                                                
 عة محمد خیضر، بسكرة،بشار فریال طاهیري، تبلیغ الأحكام والقرارات الجزائیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي، جام 1

  .  45.، ص2017-2016السنة الجامعیة  الجزائر،
یاسمین سحبان، لیندة طیبي، التبلیغ الرسمي في المواد المدنیة، مذكرة ماستر، تخصص، قانون شامل، كلیة الحقوق والعلوم  2

  .28-27.ص، 2017- 2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، السنة الجامعیة 
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  تبلیغ الشخص الطبیعي في الحالات العامة: أولا

إذاً أولا سنتطرق إلى مراحل إجراءات التبلیغ من حیث تبلیغ المراد تبلیغه شخصیا وهذا هو الأصل كما 

هذا یكون التبلیغ عن طریق البرید أو یتم نشر التبلیغ في لوحة  استحالةیمكن التبلیغ أحد أفراد عائلته وفي 

  .الإعلانات
  

  تبلیغ المعني شخصیا - 1

لیغها إلى الشخص نفسه إذا وجد، ولهذا یجب تأكد من هویة الشخص هو تسلیم الورقة المطلوب تب 

  .1ن إذا تم تسلیم صورتها على الشخص الخطأ تعتبر باطلةلآالمعني بالتبلیغ 

حضر القضائي بدل جهود اللازمة للعثور علیه لیحرر بشأنه فالتبلیغ الشخص الطبیعي یتعین على المُ 

محضرا في عدة من النسخ مساوي لعدد الأشخاص الذین یتم تبلیغهم رسمیاً لیعتبر التبلیغ رسمیا صحیحا 

  .ج، یجب أن یتم التبلیغ الرسمي شخصیا.إ.م.إ.من ق 408نصت المادة دهذا الصدوفي 

الوكیل صحیحة وهذا في حالة تعین الخصوم وكیلا عنه وهذا ما جاء والتبلیغات الرسمیة المسلمة إلى 

ج، إذا عین أحد الخصوم وكیلا عنه فإن التبلیغات الرسمیة المسلمة إلى .إ.م.إ.من ق 409في نص المادة 

  .الوكیل تعد صحیحة

ادق مترجمة ومص أوتكون محررة باللغة العربیة  أنلتحریر الوكالات داخل الوطن أو خارجه یشترط 

ج،والمادة .م.من ق 5722علیها من الجهة المختصة بشرط أن تتوافر شروط المشار علیها في المادة  

  .ج.م.، من ق5743
  

  تبلیغ الشخص القاطن مع المبلغ له - 2

المحضر القضائي إلى موطن شخص المراد تبلیغه  یذهبیطرق تسلیم التبلیغ لأحد أفراد عائلة عندما 

  .ن لم یُعتر علیهلأتبلیغ ولم یتمكن من تسلیمه ال

إذن في هذه الحالة تحققت الإستحالة التي تمنع من تحقق التبلیغ الشخص فیحق له حینئذ أن یقوم 

  .4أحد أفراد العائلة المقیمة مع المبلغ إلیه إلىبتسلیمه 

لكن یجب تسلیم التبلیغ إلى أحد أقاربه أو أصوله أو فروعه، وهذا ما جاء بالقانون الجدید عكس 

  .5تبلیغ إلى أي شخص یقیم في الموطن نفسهبتسلیمال القانون القدیم الذي كان یجیز

ب مع بعضهم البعض إلا أن المشرع سویقصد بالأقارب كل الأشخاص الذین تربطهم صلة قرابة أو ن

                                                
  .54.، ص1979 سوریا، ، دار الأنوار، دمشق،1ركزلي، شرح أحكام التبلیغ والمواعید والبطلان، طدیاسین ال 1
  .، المعدل والمتممج.م.، من ق572أنظر المادة 2
  .، المعدل والمتممج.م.، من ق574أنظر المادة 3
  . 417.، ص2018، دار كلیك للنشر، الجزائر، عادل بوضیاف، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة4
  .40.، صالمرجع السابقیسین شامي،  5
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شترط ، ولكن القانون أ1الجزائري لم یحدد درجة القرابة بالنسبة للقریب الذي له صفة في تسلیم ورقة التبلیغ

  :لصحة التبلیغ توافر الشروط التالیة

  ؛إستحالة التبلیغ إلى المطلوب تبلیغه شخصیاً وإثبات ذلك بموجب محضر -

أن یكون المبلغ إلیه من الأقارب الذین یسكنون معه في موطنه، واستبعاد الأشخاص الذین لا  -

  ؛یعتبرون كالبواب والحارس

  ؛قي أو المختارأن یكون التبلیغ قد وقع في محل إقامته الحقی -

  .لیة القانونیةهأن یكون المبلغ له من الأقارب متمتعاً بالأ -

فإذا لم تتوافر الشروط السابق ذكرها فإن التبلیغ یكون معرض للبطلان وهذا ما نصت علیه المادة 

  .2ج.إ.م.إ.، من ق410

ب لا یقیم معه في موطنه فقد یكون التبلیغ قابلا للبطلان في هذه الحالة إذا وقع التبلیغ على أحد الأقار 

   .3الحقیقي أو في موطنه المختار

، وفي 4لیة القانونیة وبكامل القوى العقلیةهوكذلك إذا وقع التبلیغ إلى أحد أقربائه من لا یتمتعون بالأ

  . 20135جوان  20المؤرخ في  ،الغرفة المدنیة ،قرار المحكمة العلیا في جاءما ذلك 
  

  التبلیغ عن طریق البرید - 3

إذا :"جأنه.إ.م.إ.من ق 411یُعد التبلیغ عن طریق البرید إحدى وسائل التبلیغ الرسمي وفقاً لنص المادة 

رفض الشخص المطلوب تبلیغه رسمیا استلام محضر التبلیغ رسمیا أو رفض التوقیع علیه أو رفض وضع 

التبلیغ الرسمي برسالة بصمته یُدون ذلك في المحضر الذي یُحرّره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من 

  .  6"مع الإشعار بالاستلام ضمنةم

  .7ویكون التبلیغ في هذه الحالة بمثابة التبلیغ الشخصي ویحسب الأجل من تاریخ ختم البرید

ونستنتج مما تقدم أن هذه الطریقة لا یجوز للمحضر القضائي، أن یتخطى أو یتجاوز المرحلة الثانیة 

ر قانوني، فالمبرّر الذي یمكن أن یسمح له بممارسة هذه الطریقة فإنه یتمثل في وینتقل مباشرة إلیها دون مبرّ 

                                                
  .445 -444. ، ص2014الجزائر،، ،دار أونسیكلوبیدیا للنشر1طعمر زودة، الإجراءات المدنیة والإداریة،  1
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.، من ق410المادة أنظر 2
3
  .55عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص 

  .444.عمر زودة، المرجع السابق، ص 4
دار ، 1طیعقوبي عبد الرزاق، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ضوء الاجتهادات القضائیة العلیا،  5

  .390.، ص2018،الجزائر، للطباعة والنشر هومه
  . 32.یاسمین سحبان، لیندة طیبي، المرجع السابق، ص6
 ،2013، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2دئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط ة، المباجحسین فری 7

  .165.ص
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  :1وجوب توفر الشروط التالیة

  أن یرفض التوقیع أو وضع بصمته على المحضر التبلیغ - 

  .أن یرفض المراد تبلیغه أو أحد الأشخاص المؤهلین استلام وثیقة التبلیغ بعد عرضها علیه - 

  .المحرّر من طرف المحضر القضائي في رفض الاستلام والتوقیعأن یتضمن المحضر  - 

  .فإذا توفرت هذه الشروط یمكن القیام بالتبلیغ عن طریق البرید - 

بإرسال الوثیقة المراد تبلیغها إلى الخصم برسالة مضمونة الوصول مقابل الإشعار بالاستلام، وعلى  - 

  .2أنه تم أداء مهامه بإتقان ویثبتلیبین جدارته المحضر القضائي بانتظار رجوع إلیه وصل الاستلام 
  

  تعلیق بلوحة الإعلانات - 4

، ما تبین من خلال نص هذه 3ج.إ.م.إ.من ق412أما الطریقة الرابعة والأخیرة نصت علیها المادة 

المادة أنهإذا استحال العثور على الشخص المطلوب تبلیغه شخصیاً أو لم یمكن تبلیغه بواسطة أحد أفراد 

جراءات الطریقة الثانیة بسبب رفض الاستلام من المعني، ففي هذه الحالة یلتزم على المحضر اًلإأسرته وفق

القضائي أن یثبت ذلك في محضره ثم یقوم بتبلیغ عن طریق تعلیق نسخة من ورقة التبلیغ بلوحة الإعلانات 

لمجلس الشعبي البلدیة بالختم الذي ، ویؤشر كل من رئیس أمناء الضبط ورئیس ا4بمقر المحكمة ومقر البلدیة

  .5الذي یحمل تاریخ التعلیق ویحسب الأجل من تاریخ آخر إجراء قد تم

جمیع الآجال المحددة في هذا :"ج على أن.إ.م.إ.من ق 405وفي نفس المعنى جاء في نص المادة 

یعتد أیام العطل القانون تحسب كاملة ویستبعد من احتسابها كل من التبلیغ الرسمي، ویوم إنقضاء الأجل و 

، وتعتبر أیام العطل بمفهوم هذا القانون أیام الأعیاد الرسمیة وأیام "الداخلي ضمن هذه الآجال عند حسابها

  .6الراحة الأسبوعیة

  

  

  
  

  التبلیغ الرسمي في الحالات الخاصة: ثانیا

یة والإداریة من قانون الإجراءات المدن 412هناك بعد الحالات الخاصة ورد النص علیها في المادة 

                                                
  .19.، صالمرجع السابقعبد العزیز سعد،  1
  .41.، صالمرجع السابقیسین شامي، 2
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.منق 412المادة  3
 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،أحكامه وأثاره، المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة -عبد الوهابعزیز، التبلیغ الرسمي المدني 4

  .845.، ص2021 ،3، العدد10، المجلد، الجزائرباتنة، الحاج لخضرجامعة 
  . 447.عمر زودة، المرجع السابق، ص5
  .20.عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 6
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وهذه الحالات قد أثرها المشرع الجزائري بهدف تمكین الطرف الآخر من ممارسة حقه في الدفاع، حتى لم 

یتحجج بها المبلغ إلیه بعدم علمه بالدعوى وجملة بالإجراءات القضائیة المتخذة ضده وتندرج هذه الحالات 

والتبلیغ الرسمي للمحبوس وفي الأخیر ، )ج.د 500. 000( ضمن كل من التبلیغ في حالة تجاوز قیمة

  .التبلیغ في الخارج
  

  التبلیغ بطریقة النشر في الجرائد - 1

قرار قضائي تختلف باختلاف مكان تواجد الشخص  لأي سند كتابي أولأي إن طرق التبلیغ الرسمي 

  .1المطلوب تبلیغه، وبحسب قیمة الالتزام المبلغ بشأنه

وتعذر على المحضر القضائي التبلیغ  500.000لالتزام تتجاوزففي هذه الحالة إذا كانت قیمة ا

الشخص المعني ثم انتقل إلى الموطن لتبلیغه لكن أقاربه رفضوا الاستلام والإمضاء، حسب ما نصت المادة 

ففي هذه الحالة على المحضر القضائي بنشر مضمون عقد التبلیغ الرسمي في جریدة .2ج.إ.م.إ.قمن 412

أن یتحصل على إذن من رئیس المحكمة التي یقع فیها مكان التبلیغ وعلى نفقة طالبه ویقوم یومیة وطنیة بعد 

  .3بتعلیق نسخة من محضر التبلیغ بلوحة الإعلانات وفي مقر البلدیة
  

  تبلیغ المحبوس - 2

في حالة ما إذا كان الشخص المطلوب تبلیغهُ متواجد بمؤسسة عقابیة بغض النظر عن طبیعة الأمر 

الحكم الذي بمقتضاه أودع المعني الحبس فإن تبلیغه یتم وفق القواعد العامة، وهذا بانتقال المحضر أو 

القضائي، أو أي شخص مؤهل بمكان حبسه لتبلیغه داخل المؤسسة العقابیة ومع هذا فقد اعتبر المشرع 

  .4الجزائري التبلیغ صحیحاً 

المحدّد لطرق إجراءات الواجب إتباعها في حالة  قد سعى المشرع الجزائري إلى تبیان النظام الإجرائي

ما إذا كان لشخص المطلوب تبلیغهُ متواجد بمؤسسة عقابیة وقد یكون محبوسا في جنایة أو جنحة وفي كلتا 

الحالتین یتم إتباع نفس الإجراءات القانونیة لتبلیغ المحبوس داخل مؤسسة العقابیة بدایة من الحصول على 

محضر تبلیغ المحبوس، بانتقال المحضر القضائي بمكان حبسه ویكون هذا التبلیغ رخص اتصال وتكملة ب

  ، 5صحیحاً 

                                                
  .21.عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 1
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 412/4أنظر المادة 2
  .44.، صالمرجع السابقدلیلة علواش، رفیقة علي محاد،  3
المعدل والمتمم بالقانون رقم  09-08، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ضوء القانون رقم ةعبد الرحمان بربار 4

  .357.، ص2022، دار البیضاء، الجزائر،5، ط 13- 22
التبلیغ القانوني للمحبوس كأثر من آثار سیر حسن العدالة، مجلة القانون العام الجزائري شهرزاد یواو، محمد أمین بشیر، 5

، 2021، 7،المجلد51جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، العدد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والمقارن

  . 385- 384.ص
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إلا تأكید على ما نصت  ،التي كان نصها1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 413لمادة لطبقا 

یجوز التبلیغ الرسمي للعقود القضائیة وغیر القضائیة، :"من نفس القانون التي جاء فیما یلي 406علیه المادة 

  ".ما لم ینص القانون على خلافة ذلك ،بتسلیم نسخة منها على المطلوب بتبلیغه رسمیا أینما  وجد
  

  التبلیغ الشخص المقیم في الخارج - 3

من قانون الإجراءات المدنیة، یتبین أنهما تنصان على  415و 414لإطلاع على المادتین من خلال ا

إمكانیة تبلیغ الشخص الذي یقیم خارج الوطن وفقا للإجراءات المنصوص علیها في الاتفاقیات  القضائیة 

  . 2قضائیة یتم إرسال التبلیغ بالطرق الدبلوماسیة اتفاقیةوفي حالة عدم وجود 

إذا كان الشخص المراد تبلیغه موطن في الخارج وموطن مختار في الجزائر فیجوز تبلیغه ومعنى ذلك 

من قانون الإجراءات المدنیة  406في موطنه المختار داخل الجزائر، وذلك طبقا لما تقتضي به المادة 

  .3والإداریة

فیجب تبلیغه في وفي حالة ما إذا كان الشخص المقیم في الخارج لیس له موطن مختار في الجزائر، 

موطنه الذي یقع في الخارج عن طریق التسلیم ورقة التبلیغ إلى النیابة وبدورها تقوم بإرسال نسخة منها إلى 

  .4وزارة الشؤون الخارجیة، أو أي سلطة أخرى مختصة بذلك

فالملاحظ أن المشرع لم یرتب جزاء على عدم تعین الموطن المختار ولم یراعي مصلحة المنفذ علیه 

  .5لذي یقرر الواجب لمصلحتها
  

  حالة وجود إتفاقیة قضائیة -أ

قد تكون الدولة الجزائریة مرتبطة باتفاقیة قضائیة مع الدولة الأجنبیة الذي یوجد بها موطن الشخص 

، 6 إ.م.إ.قمن  414المراد تبلیغه، ففي هذه الحالة تطبق أحكام الاتفاقیة القضائیة وذلك طبقاً لنص المادة 

  :  تحریر طلب یتضمن بیانات محدّدة كما یليج، .إ.م.إ.من ق 8فقد اشترطت المادة 

یجب على طالب التبلیغ تقدیم عقده، سواء كان قضائیا أو غیر قضائیا لدى مكتب المحضر  - 

القضائي دون إغفال أي تفصیل ویتعین علیه إرفاق العقد بترجمة الرسمیة، في حالة ما إذا كانت اللغة 

  .یة لدولة التي یقطن فیها المبلغ له أجنبیة غیر عربیةالرسم

وبعد ذلك یقوم المحضر القضائي بإیداع العقد مسحوباً بالترجمة الأصلیة إن وجدت لدى وكیل 

                                                
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 413أنظر المادة 1
  .22عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 2
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 406/7أنظر المادة 3
  . 103.، ص2002دار هومه للنشر، الجزائر، ،1ط حمدي باشا عمر،مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة،4
  .63.، صالمرجع السابق محي الدین عبد العزیز، 5
یتم تبلیغ الشخص الذي له موطن في الخارج وفق " :، على ما یليج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.منق 414تنص المادة  6

  ."الإجراءات المنصوص علیها في الاتفاقیات القضائیة
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الجمهوریة، كما یتبین إرفاق بعض الوثائق الإضافیة بما في ذلك طلب التبلیغ واستمارة معلومات، وهویة 

  .1إلى عنوان المبلغ له، وجنسیته إن أمكنالشخص المبلغ له بالإضافة 

  .وفي الأخیر یقدم وكیل الجمهوریة بإرسال العقد وكذا المعلومات المذكورة سالفا طبق الاتفاقیة

  : وقد أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات في مجال القانون القضائي والقانوني ومن أهمها

 2001فبرایر  11المؤرخ في  47- 01سي رقم إتفاقیة الریاض العربیة المصادق علیها بالمرسوم الرئا

، فضلا عن ذلك أبرمت الجزائر 2دولة عربیة 21من طرف  1983أفریل  16الموقعة في الریاض بتاریخ 

عدة اتفاقیات سابقة مع دولة عربیة، كالمغرب، تونس، لیبیا، موریتانیا، مصر، الأردن وسوریا وبین دول 

  .19913سنة ) یالیب(إتحاد المغرب العربي برأس لانوف 
  

  في حالة عدم وجود إتفاقیة - ب

إذا لم تكن هناك إتفاقیة قضائیة مبرمة بین الجزائر والدولة الأجنبیة التي یقیم فیها الشخص المراد 

تبلیغه بها، ففي هذه الحالة یتم إرسال التبلیغ على المبلغ له بطرق الدبلوماسیة سواء عن طریق السفارة، 

 .4 إ.م.إ.قمن  415القنصلیة أو بعته قائمة بشؤون الدولة، وذلك ما جاء في نص المادة 

  

إذن أحالت هذه المادة مسألة تبلیغ الشخص الذي یوجد موطنه خارج الوطن الذي لا ترتبط به الدولة 

الجزائریة بأیة إتفاقیة قضائیة فیتم على النیابة إرسال الصورة لوزارة الشؤون الخارجیة وهي الرابط بین 

السابق م.إ.من ق 122/3وهذا ما كانت تقتضي به المادة .5دولتین
6.  

                                                
  .37.یاسمین سحبان ، لیندة طیبي ، المرجع السابق، ص 1
من الاتفاقیة  69، وكذا تعدیل المادة 1983أبریل سنة  06القضائي الموقعة في الریاض في  اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون 2

من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دورة انعقاده العادي الثالث عشر، المصادق  1997نوفمبر سنة  26الموافق علیه في 

، الصادرة 11ج العدد .ج.ر.، ج2001فبرایر  11المؤرخ في 47- 01علیها من طرف الجزائر، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .3.، ص2001فبرایر  12في 

مارس  10و 9في ) لیبیا(اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین دول إتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدینة رأس لانوف  3

، 1994جوان  27 المؤرخ في 181-94، المصادق علیها من طرف الجزائر، بمقتضى، المرسوم الرئاسي رقم 1991

  .6.، ص1994جویلیة  03الصادرة في  43ج العدد.ج.ر.ج
في حالة عدم وجود إتفاقیة قضائیة یتم إرسال التبلیغ بالطرق : "ج، المعدل والمتمم، على ما یلي.إ.م.إ.منق 415تنص المادة 4

  ". الدبلوماسیة
  .422.بوضیاف عادل، المرجع السابق، ص 5
عدد جال.ج.ر.، جیتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،1966 جوان 08في  المؤرخ 154- 66مر رقم من الأ 22/3تنص المادة 6

، یتضمن قانون 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08؛ الملغى بموجب القانون 582.ص، 1966 جوان 09في  الصادرة 47

ا كان المطلوب تبلیغه یقیم في الخارج، فترسل إذ : "المعدل والمتمم، سالف الذكر؛ على ما یلي الإجراءات المدنیة والإداریة،

  ."النیابة النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجیة أو أیة سلطة أخرى مختصة بذلك طبقًا للاتفاقات الدبلوماسیة
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حیث أن النص الجدید قد أحال الأمر على الطرق الدبلوماسیة، فعلى المحضر المعني یسلم نسخة منه 

للنیابة التي تتكفل بإرسالها عن طریق السلم الإداري إلى وزارة  العدل التي توجهها بدورها لوزارة الخارجیة، 

  .19661جانفي  7حسب المنشور الصادر بتاریخ 

هذا المنشورات النیابة العامة لا تستطیع الاتصال مباشرة بوزارة الخارجیة، إلا عن طریق ونستنتج من 

  .وزارة العدل ویجب أن یكون موطن المراد تبلیغه معلوما في الخارج
  

  تبلیغ الشخص المعنوي: الفرع الثاني

الشخص المعنوي هو كل مؤسسة أو إدارة یخولها القانون صفة الشخص المعنوي، وفقا لشروط توصله 

للمحكمة  اء في قرارٍ ، وفي هذا جوهذا الشخص بدوره یتمتع بحق التقاضي كالشخص الطبیعي ذلك،على 

یجب أن یؤشر  من المقرر قانونا أن كل تبلیغ لشخص اعتباري من أشخاص القانون العام،:"ما یلي ،العلیا

علیه من طرف الموظف الموكل إلیه استلامه، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد مخالفا 

  .2"للقانون

وتتعدد الأشخاص الاعتباریة وتتنوع بین أشخاص اعتباریة عامة وأشخاص اعتباریة خاصة، غیر أن 

معنوي،ممّا یتناسب مع طبیعته واختلاف الإجراءات قانون المراجعات قد حدّد ونظم طریقة تبلیغ الشخص  ال

وفق لتنوعه، وعلى إثر هذا تطرقنا إلى تقسیم هذا الفرع إلى تبلیغ الأشخاص الاعتباریة العامة أولا وثانیا 

  .تبلیغ الأشخاص الاعتباریة الخاصة
  

  تبلیغ الأشخاص الاعتباریة العامة : أولا

من وجود شخص طبیعي یتولى استلام محضر التبلیغ وإذا  لإتمام عملیة تبلیغ الشخص المعنوي لابد

كان ذلك من قبل الممثل القانوني أو الاتفاقي لذا الشخص أو أي شخص مكلف بذلك، وهذا ما قضت به 

  .4083نص المادة 

یتم تبلیغ الموجه بالنسبة للإدارات والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة إلى 

  .4ثل المعین لهذا الغرض وبمقرهاالمم

وفي حالة رفض من له . 5يصفوإذا كان الشخص المعنوي في حالة تصفیة فیوجه التبلیغ إلى الم

صفة الإستلام والتوقیع على المحضر، یحرر المحضر القضائي محضراً یتضمن الإجراءات التي قام بها، 

نات بمقر المحكمة ومقر البلدیة التي بها موطن ویتم التبلیغ الرسمي بتعلیق نسخة منه على لوحة الإعلا

                                                
  .43.، صالمرجع السابقیسین شامي، 1
  .170.ص 4، عدد1991ق،.،م1988مارس  21المؤرخ في  8146رقم قرار المحكمة العلیا 2
ویعتبر التبلیغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصیا، إذا سلم : "أنه، على ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.منق408/2المادة تنص  3

  ".محضر التبلیغ ممثله القانوني أو الإتفاقي أو لأي شخص تم تعینه لهذا الغرض
  .452.عمر زودة، المرجع السابق، ص 4
  .68.حسین الدین بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص 5
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  .الشخص المعنوي

علاوة على هذا یرسل التبلیغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالإستلام إلى موطن الشخص 

  .1المعنوي وهو المكان الذي یوجد مركز إدارته
  

  تبلیغ الأشخاص الاعتباریة الخاصة: ثانیا

الشركات التجاریة والمدنیة والجمعیات والمؤسسات الخاصة وسواء فالأشخاص الاعتباریة الخاصة تلك 

  .2كانت لها وطنیة أو أجنبیة

إن تبلیغ الأوراق القضائیة إلى الشخص المعنوي سواء كان شخص عاما أو خاصا یتم طبق 

  .الإجراءات تبلیغ الشخص الطبیعي

التبلیغ الشركات المدنیة والتجاریة عن طریق تسلیم ورقة التبلیغ في مركز إدارة الشركة لمدیرها أو لأحد 

  .3ج.م.من ق50/5الشركاء أو تسلیمها لأحد مستخدمي الشركة وهذا طبقا لنص المادة 

على  وإذا كانت الشركة فرع ورفعت علیها دعوى حول نزاع یتعلق بهذا الفرع فیجب أن ترفع الدعوى

الشركة أو المؤسسة أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاص هذا الفرع وفیه یتم تسلیم ورقة التبلیغ وأن 

  .4یسلم في موطن الشركة أو في أحد فروعها بشرط أن یتعلق هذا النزاع بهذا الفرع

ذا كان مؤقت وعلى المحضر إذا انتقل إلى المقر الشركة ووجده مغلقاً، أن یثبت من سبب الإغلاق وإ 

  .5أو دائما، فإذا كان مؤقت وجب علیه الرجوع في تاریخ الذي یفتح فیه هذا المقر

أما إذا كان الإغلاق دائما، ولم یتم التعرف على المقر الجدید، تطبق في هذه الحالة الأحكام المتعلقة 

  .بالموطن غیر المعروف

المحضر یقوم المحضر القضائي  وفي حالة إذا رفض الشخص المخول بالاستلام والتوقیع على

بتحریر محضر یوضح الإجراءات التي اتخذها، وفي هته الحالة یتم التبلیغ الرسمي عن طریق تعلیق نسخة 

منه على لوحة الإعلانات في مقر المحكمة والبلدیة التي یقع فیها موطن الشخص المعنوي؛ ویرسل التبلیغ 

م إلى موطن الشخص المعنوي، وهو المكان الذي یوجد مركز الرسمي برسالة مُضمنة مع الإشعار بالاستلا

  . 6إدارته

  
  

                                                
  .53.بشار فریال طاهیري، المرجع السابق، ص 1
  .41.یاسمین سحبان، لیندة طیبي، المرجع السابق، ص 2
الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في : "لى ما یلي، ع، المعدل والمتممج.م.منق50/5تنص المادة  3

  ".ر یعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائرالجزائ
  .453.عمر زودة، المرجع السابق، ص 4
  .47.صابر طیر، المرجع السابق، ص5
  .50.دلیلة علواش، رفیقة علي محاد، المرجع السابق، ص 6
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  التبلیغ القضائي الإلكتروني: المطلب الثاني

في ظل التطورات التكنولوجیة المتسارعة التي یشهدها العالم، شرعت الدولة الجزائریة في الآونة الأخیرة 

 تظهرفي اتخاذ خطوات لتبني الرقمنة ضمن مختلف المرافق الحساسة ولا سیما مرفق القضاء، وقد بدأت 

  . 1"الجزائر الإلكترونیة"تحت شعار  2013معالمها الأولىّ مند سنة 

ر عملیة التبلیغ الإلكتروني أنجح وأسرع طریقة للتبلیغ بهدف تقلیل الجهد المبذول وتوفیر الوقت، وتعتب

الأوّل مفهوم الفرع واختصار المسافات الجغرافیة وأیضا سرعة الفصل في المنازعات، وعلیه سنتناول في 

  .الأكثر استعمالا الثاني نحدّد الوسائل الإلكترونیة الفرعالتبلیغ الإلكتروني ومبرراته أمّا 
  

  ومبرراتهالتبلیغ القضائي الإلكترونی مفهوم: الفرع الأول

یعتبر مفهوم التبلیغ الالكتروني من المفاهیم الحدیثة التي ظهرت مراعاة للتطورات التكنولوجیة أو هو 

مام عملیة نما یختلف عنه في الوسیلة المستخدمة لإتإ لا یختلف عن التبلیغ التقلیدي في الموضوع والغایة و 

  .التبلیغ

  .الأخذ به مبرراتهو تعریف سنتطرق إلىوللإحاطة أكثر بمفهوم التبلیغ الإلكتروني 
  

  تعریف التبلیغ القضائي الالكتروني : أولا

سنة  282جاء تنظیم التبلیغ الالكتروني في التشریع الفرنسي في تعدیل الأخیر الصادر بالمرسوم رقم 

ف، الذي أقر على .م.إ.من قانون ق 748/9و 748/8ف، والذي أضاف المادتین .م.إ.من قانون ق 2015

بلیغ الالكتروني بل اكتفى الضمانات الواجب توافرها، غیر ان المشرع لم یقدم تعریفا دقیقا وصریحا لمفهوم الت

  .2بتنظیمه من خلال مواد قانونیة تحدد شروطه والوسائل المعتمدة لتنفیذه

ولكن حاول الفقهاء وضع تعریفات وقد جاءت بصیغه عامة، حیث أن عرفه البعض بأنه آخر نوع من 

ذي أقره المشرع ال البدیلالتبلیغات وذو وجه غیر مجسد أي مجرد من الورقیة، في حین قال البعض بأنه 

الفرنسي عن التبلیغ التقلیدي والذي جاء لیحل محله ویتم عن طریق المباشر القضائي، أما القضاء الفرنسي 

ف، بأهمیة عامة و یضاف إلى نوعین السابقین المحددین .م.إ.ق. من ق 748/1فقد اعتبر أن نص المادة  

ى ید المباشر والتبلیغ المباشر بین ومما التبلیغ عل ،ف.م.إ.ق. من ق 673و 672بنصوص المواد 

المحامیین، ویتضح لنا من ذلك أن القضاء الفرنسي یعترفا بالتبلیغ الالكتروني باعتباره طریقا ثالثا من طرق 

  .3التبلیغ

- 03وهو نفس ما ذهب إلیه المشرع الجزائري من خلال قانون جزائري المتعلق بعصرنة العدالة رقم  

                                                
ة الجزائریة للعلوم القانونیة فهیمة بلول، التبلیغ القضائي الالكتروني، دعامة أساسیة لتفعیل التقاضي الالكتروني، المجل 1

  .308.، ص2024، 6، المجلد 4العدد  ،والسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، الجزائر
دار الجامعة ، 2ط مایا مصطفى فولا دكار، النظام القانوني للتبلیغ الالكتروني في التشریع الفرنسي طبقا لأحدث التعدیلات، 2

  .45.، ص2020 مصر، الجدیدة، الإسكندریة،
  .46.، صالسابقمایا مصطفى فولا دكار، المرجع  3
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على كیفیة التبلیغ القضائي بواسطة وسائل الاتصال والإعلام الحدیثة، تاركا  والذي اكتفى أیضا بنص 15

  .بذلك تعریف التبلیغ القضائي الالكتروني للفقه

وبناء على ذلك عرفه الاصطلاح الفقهي التبلیغ القضائي الالكتروني على أنه ذلك التحول الرقمي 

لوسائل التقلیدیة في التبلیغات القضائیة أو لوسائل الإعلان القضائي التقلیدي من خلال انصراف عن ا

  .1ف الإعلانات القضائیةهداستعمال وسائل الاتصال التكنولوجیا الحدیثة ب
  

  مبررات الأخذ بالتبلیغ الالكتروني: ثانیا

إن الحاجة لكسب المزید من الوقت وحل العدید من القضایا بسرعة اقل من أسباب اعتماد القضاء 

عامة والتبلیغ القضائي الالكتروني بصفة خاصة، باعتبار أن التبلیغ هو من أهم مراحل الالكتروني بصفة 

  .الدعوى القضائیة وتتوقف صحة الخصومة على صحة هذه التبلیغات

فتسعى الدولة من خلال اعتماد التبلیغ الالكتروني إلى تقلیل التكالیف بسبب تخفیض التدخل البشري 

لدولة من خلال تقلیل عدد المحضرین في المحاكم والتقلیل كذلك من تخزین ما ینعكس إیجاباً على خزینة ا

  .2أوراق التبلیغات في المحاكم، فیتم تخزینها وأرشفتها الكترونیا على الحاسوب والرجوع إلیها عند الحاجة

وقد لجأت الجزائر كغیرها من الدول إلى تقنیة التقاضي الالكتروني والتوجه نحو نظام المحاكمة 

، نظرا لأهمیته في تطویر مرفق القضاء بتلاؤم 15-03لكترونیة في إطار عصرنة العدالة بموجب القانون الا

مع التطورات التكنولوجیة المعاصرة، خاصة وان مرفق القضاء في الجزائر یعتریه الكثیر من تعقیدات وعیوب 

لقضاء الالكتروني في إرسال تتعلق بإجراءات التقاضي التقلیدي، ناهیك عن السرعة التي یتمیز بها ا

المذكرات والوثائق دون الحاجة إلى انتقال أطراف الدعوى إلى المحكمة، وفي هذا توفیر للوقت والتقلیل من 

  . ازدحام وإكتضاض المحاكم والجلسات

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تعدد مبررات  ممیزات التبلیغ الالكتروني إلا أن تفعیل هذه الآلیة  

ي تعتبر أولى خطوات التقاضي الالكتروني، ویجیدون التعامل بتقنیات الحاسب والبرمجیات وتصمیم وإدارة الت

 تسیر الإجراءاكما یتطلب كذلك تعیین إداریین وفنیین یتواجدون خارج قاعة المحكمة، لمتابعة . الموقع

ضائي الالكتروني من الفیروسات ومعالجة الأعطال التي قد تحدث في الأجهزة والمعدات، وحمایة النظام الق

  .   3ومنع اختراق الهاكرز للموقع الالكتروني

ولعل الغایة الأساسیة لتكریس التبلیغ الالكتروني هو الاستفادة من ایجابیته التي ترمي إلى السرعة في 

                                                
مجلة المعیار في الأدب ، أثر التبلیغ القضائي الإلكتروني على سیر إجراءات الدعوى الجزائیة ، بهیة العافر،شفیق بن طیبة 1

، 2024، الأول، العدد 15الونشریسي، تسیمسیلت، الجزائر، المجلد یحياحمد بن  ةوالعلوم السیاسیة والاجتماعیة، جامع

  . 335.ص
  .340.، صالمرجع السابقعبد السلام كبیش،  2
، 01، المجلد 02أحمد إبراهیمي، التبلیغ الإلكتروني وحجیته في التشریع الفلسطسني، المجلة العصریة للدراسات القانونیة، ع 3

  .108، ص2023الكلیة العصریة الجامعیة رام االله، فلسطین، 
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الإجراءات  وتبسط. التنفیذ والأداء والمساهمة على شركاء العدالة خاصة على المتقاضیین والأجهزة القضائیة

على شركاء العدالة خاصة المحامین، والحد كذلك من البیروقراطیة في القطاع والرفع من مستوى أداء المورد 

، أضف إلى ذلك فإنه من مبررات اعتماد التبلیغ الالكتروني تخفیض التكالیف من خلال 1البشري فیه

الموارد البشریة والمادیة بنفس الشكل المكثف الاستثمار في تكنولوجیا المعلومات، ما یغني عن وجوب توفیر 

  .الذي یعرفه العمل التقلیدي

ویساعد التبلیغ الالكتروني على التقلیل من الأخطاء الشائعة التي تحدث عند استخدام التبلیغ التقلیدي 

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التبلیغ القضائي العادي یؤثر سلبا على سیر الدعاوى خاصة وأن أحد

الأسباب التي تساهم في هذا التأخیر هو إعادة التبلیغ أكثر من مرة حتى یرتب الأثر القانوني المرجو منه 

وذلك بعد مروره بعدة إجراءات تستهلك وقتا طویلا لإعادة التبلیغ وقد تنتهي بالحصول على حكم من 

  .إجراء طویل جدا ومرهق للخصوم المحكمة فإنه یتم بتبلیغ الأوراق القضائیة عن طریق التبلیغ بالنشر وهو
  

  الإلكترونیة وسائل التبلیغ :الفرع الثاني

على طرق التبلیغ وإرسال  ،المتعلق بعصرنة العدالة 03- 15من القانون رقم  9قد نصت المادة 

إ، وفق .م.الوثائق والمحررات بالطرق الالكترونیة إلى جانب الطرق التقلیدیة المنصوص علیها في قانون إ

  .ط المحددة في هذا القانونللشرو 

لقد أدى التطور الذي صاحب تكنولوجیا المعلومات وقطاع الاتصالات التي  یمر به العالم في الوقت 

الراهن على المبادئ الراسخة في الذكر القانوني، وهنا تثور فكرة استخدام الوسائل الحدیثة في التبلیغات 

ة ئل التبلیغ الإلكتروني، كالتبلیغ عن طریق  البرید من خلال هذا الفرعسنتطرق لبعض وسا،2القضائی

  . الإلكتروني، وبواسطة الهاتف الخلوي، وأخیرا التبلیغ عن طریق الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامین
  

  التبلیغ عن طریق البرید الالكتروني :أولا

یعد البرید الالكتروني من أهم الطرق والأكثر استعمالاً على مستوى العالم وهو إجراء قانوني یتم من 

  .3القضائیة إلى عنوان برید الالكتروني رسمي أو معتمد لطرف الدعوى الإشعاراتخلال إرسال الإعلانات أو 

معدودّة، ودون الحاجة أن یكون ویتمیز بالسرعة حیث لا تستغرق الرسالة أكثر من ثواني أو دقائق 

المرسل إلیه موجودا بالفعل ومتصلا بشبكة الإرسال، كأنه یعمل طوال الوقت دون إجازات أو عطل إضافیة 

إلى ذلك لا یشترط لاستقبال الرسالة أن یمتلك الشخص جهاز حاسوب، حیث یمكنه إرسال واستقبال من أي 

  .4نشط لكترونيجهاز وفي أي مكان ما دام لدیه حساب بریدي ا

                                                
  .108ولادكار، مرجع سابق، صمایة مصطفى ف 1

، 2017ط، دار شتات للنشر، مصر، .عبد االله أحمد أمین، التبلیغ القضائي في قانون المرافعات المدنیة، دراسة مقارنة، د 2

  .30.ص
  .343.عبد السلام كبیش،المرجع السابق ، ص 3
  .113.مایا مصطفى فولا دكار، المرجع السابق، ص 4
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تتفق معظم التشریعات على أن البرید الالكتروني یُعد من أنجح وأوثق الرسائل لتحقیق  هذا الأساسعلى

  .فعالیة التبلیغ القضائي

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة ، 2000 أوت 05المؤرخ في  03-2000وبمقتضى القانون رقم 

، ومن المؤكد أن المشرع الجزائري سیتجه إلى هذه الطریقة 1لغىالمبالبرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة 

  .2نظرا لكونه إجراء بسیط وقلیل التكلفة بالنسبة للمقتضي
  

 )SMS(الرسائل النصیة :ثانیا

یعتبر الهاتف المحمول من أهم وسائل الاتصال التي اخترعت على مستوى العالم بحیث یستطیع 

من خلاله عبر أقمار صناعیة أرضیة وفضائیة ترتبط لاسلكیا مع  مستخدمون الهواتف التواصل مع بعضهم

بعضها، فیستطیع الفرد من خلال الهاتف النقال إرسال واستقبال الرسائل والمكالمات الصوتیة، وتطور 

الجهاز بسرعة عالیة، بحیث أصبح لا یمكن الاستغناء عنه وهو بمثابة كمبیوتر صغیر متنقل یمكن لأفراد 

من البیانات والمعلومات وإمكانیة التصفح عبر الانترنت والتطبیقات الذكیة الموجودة على هذه حفظ كم هائل 

SMSالأجهزة الذكیة، بالإضافة على سهولة إرسال واستقبال الرسائل النصیة القصیرة 
3.  

بكونها ویقصد بهذه الأخیرة أنها رسالة نصیة یتم إرسالها واستلامها من الهاتف النقال والیه وتمتاز 

وسیلة اتصال سهلة وفعالة وحلاً عملیا قلیل التكلفة مقارنة بالمكالمات الصوتیة، وقد أصبحت الرسائل 

النصیة القصیرة تستخدم كوسیلة اعلمیه وإعلانیة جدیدة هذا فضلا عن استخدمها من الشركات التي تقدم 

  .خدمة الهاتف الجوال في الإعلان عن خدمتها وعروضها

على نظام معین وهو مثل ما هو معمول به في المملكة SMSبلیغ الالكتروني عبر رسائلوقد یستند الت

العربیة السعودیة وهو أن یكون الهاتف موثق، أي مرتبطا ومسجل لدى مراكز المعلومات الوطني، وفي 

ون على النظام القضائي الالكتروني، حیث أن التبلیغ القضائي الإلكتروني بالرسالة النصیة على الهاتف یك

  .رقم الهویة الوطنیة المسجل فیه النظام المذكور أعلاه والمربوطة برقم الهاتف المحمول

على مستوى أرضیة النیابة الالكترونیة التي  ىیسمح للمواطن بإیداع شكاو  ، الذيوموقع وزارة العدل

في .البرید الالكترونيأو عن طریق  SMSالإجراءات المتخذة إما برسالة نصیة بتقوم بدورها بإعلام المعني 

                                                
، لقواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة،المحدد ل2000 أوت 05في  المؤرخ 03- 2000قانون رقم  1

ماي  10في  المؤرخ 04- 18قانون رقم ، الملغى، بموجب ال3.ص، 2000 أوت 06في  ،الصادرة48عدد ج ال.ج.ر.ج

، 2018ماي  13في  ،الصادرة27عددج ال.ج.ر.ج ،لقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة، المحدد ل2018

  .3.ص
  .315.فهیمة بلول، المرجع السابق، ص 2
  .341.عبد السلام كبیش ، المرجع السابق، ص 3
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 . 1م إدخال نظام النیابة الالكترونیةتقطاع العدالة  ةهذا السیاق وفي ظل سعي الجزائر إلى رقمن

قد كرست كذلك وزارة العدل عملیة التبلیغ في المادة الجزائیة، بواسطة الهاتف النقال عن طریق رسائل 

ة التحقیق والنیابة العامة حسب المادتین لأجل تبلیغ حضور الجلسات أو جلسات سماع لقضا SMSنصیة 

والذي تبنى فیه المشرع آلیات التقاضي الالكتروني وفكرة تبلیغ الرسائل 03-15من قانون رقم 16و 15

  .2والمحررات باستعمال الوسائل الالكترونیة

في التبلیغ وفي نفس السیاق باشرت مدیریة العصرنة بوزارة تبلیغ  العدل في التحفیز لتجسید آلیة جدیدة 

الجزائي تكفل لمصالح برید الجزائر بتوزیع التكالیف بالحضور والتبلیغات في المادة الجزائیة من خلال 

  .الأرضیة الرقمیة التي تتكفل بإرسال التكالیف بالحضور الممضاة الكترونیا إلى مصالح البرید

غ الالكتروني نظرا لتأخیر استكمال وبالرغم من ذلك فإن الجزائر تبقى متأخرة عن التجسید الفعلي للتبلی

الهیاكل المشرفة على منح التصدیق والتوقیع وهو الأمر الذي جعل تفعیل هذه الآلیة مؤجل خصوصا مع 

  . ظهور سلبیات وعیوب تطبیق جلسات المحاكمة عن بعد واعتماد آلیات التقاضي الالكتروني
  

  التبلیغ بواسطة الحساب الالكتروني للمحامي: ثالثا

یعتبر المحامي همزة وصل بین المحكمة والمتقاضي وعلى هذا الأساس فهو طرف مهم في إنجاح 

  .التقاضي الالكتروني من خلال توافره على كل المستلزمات التقنیة والمعرفیة لإنجاح التواصل الالكتروني

تناء رفع الدعوى تتم عملیة التبلیغ بهذه الطریقة إلى المحامي الذي یكون ممثلا لأحد الخصوم سواء أ

الكترونیا أین یقوم المحامي بتسجیل الحساب الالكتروني له ورقم هاتفه في نفس العریضة، لإمكانیة تبلیغه 

بمختلف الإجراءات؛ أما بالنسبة للمدعي علیه فأكید سیتم تبلیغه في بدایة الأمر شخصیا، لكن إذا قرر 

  .3ئق تصل إلى حساب المحاميالاستعانة بمحامي لتمثیله فإن كل التبلیغات والوثا

إن الاكتفاء بوسائل التبلیغ السابق الإشارة إلیها لا یعني عدم إمكانیة اللجوء إلى وسائل أخرى للتبلیغ 

، فایبر )WhatsApp( ، الواتس أب)facebook( مثل وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى كالفایسبوك

)Viber( تویتر ،)Twitter( ، ...من سلطة المشرع في استعمال وتحدید مختلف الوسائل ویدخل هذا ض .لخإ

وسیلة عندما یعتبرها الأنسب  أیةالتي یمكن اعتمادها، بالإضافة إلى تلك السلطة الممنوحة للقاضي لتفصیل 

  .والأسرع ضمن الوسائل المعتمدة تشریعیا

                                                
https://e-:الرابطالمتاحة على " النیابة الإلكترونیة"لإیداع شكاوى الجزائریة،  البوابة الإلكترونیة لوزارة العدل 1

nyaba.mjustice.dz/choix.php ، 00.40، الساعة 2025ماي  27آخر إطلاع علیه بتاریخ.  

  .، سالف الذكر03-15من قانون رقم ، 16و 15المادتین 2
  .316.فهیمة بلول، المرجع السابق، ص 3



 

 
 

 
 

  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
بین الأثر القانوني : قضائيالنظام القانوني للتبلیغ ال

  والإشكالات العملیة
  



  بین الأثر القانوني والإشكالات العملیة: قضائيالنظام القانوني للتبلیغ ال الفصل الثاني                                                                                  

 

42 
 

في المنظومة الإجرائیة، فهو یضمن حقوق الدفاع ویؤسس لمبدأ  مهمةیكتسب التبلیغ الرسمي مكانة 

بدون تبلیغ صحیح لا یمكن للمنازعة أن تسیر في مجراها وبمفهوم المخالفة فإنه المواجهة بین الخصوم، 

تزداد أهمیة التبلیغ في عالم یتسم بالتطور ؛و الطبیعي، ولا یمكن للقضاء أن یفصل في جوهر النزاع

التكنولوجي المتسارع، حیث أضحى التبلیغ الإلكتروني ضرورة ملحة لمواكبة هذه التحولات، مع الحفاظ على 

إن التوازن بین فعالیة الإجراءات وحمایة الحقوق هو التحدي ،و التي تحیط بالتبلیغ التقلیديالضمانات القانونیة 

 .الأكبر الذي تواجهه التشریعات الحدیثة

لقد أولى المشرع الجزائري، شأنه في ذلك شأن معظم التشریعات المقارنة، عنایة فائقة للتبلیغ الرسمي 

ذلك لما له من انعكاسات مباشرة على صحة الخصومة القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و 

تتجلى هذه العنایة في وضع قواعد تفصیلیة تحدد كیفیة التبلیغ، الأشخاص الذین ؛و وسلامة الأحكام الصادرة

 . یحق لهم القیام به، والآثار المترتبة علیه، فضلاً عن بیان حالات البطلان التي قد تعتریه

له لا یقتصر دور التبلیغ الرسمي على إعلام الأطراف بوجود دعوى قضائیة أو قرار معین، بل هذا، و 

یولد آثاراً قانونیة مهمة، كبدء سریان المواعید القضائیة، أو إعطاء الصفة القطعیة لبعض أبعادا أخرى، حیث 

رحت تساؤلات جدیدة حول مدى ومع ظهور التبلیغ القضائي الإلكتروني، ط. الأحكام، أو حتى إمكانیة تنفیذها

تطابق الآثار القانونیة المترتبة علیه مع تلك التي یولدها التبلیغ التقلیدي، خاصة فیما یتعلق بضمانات 

 .الوصول والعلم الیقیني

إن طبیعة التبلیغ، سواء كان رسمیاً تقلیدیاً أو إلكترونیاً، تقتضي وجود آلیات دقیقة لتحدید آجاله، 

في تحدید مصیر الدعوى، إذ  اأساسی اعنصر  ، والتي تعتبرا، واللحظة التي یبدأ فیها سریانهاوكیفیة احتسابه

كما أن فهم الإشكالات  ؛یترتب على احترامها أو عدمه نتائج قانونیة جسیمة قد تؤثر على حقوق الخصوم

بالغ الأهمیة لضمان  المحتملة التي قد تنشأ عن تطبیق قواعد التبلیغ، وكیفیة معالجة هذه الإشكالات، أمر

 .فعالیة النظام القضائي

بناءً على ما تقدم، سیتناول هذا الفصل الإطار القانوني للتبلیغ الرسمي في ظل قانون الإجراءات 

یخصص المبحث الأول لآجال التبلیغ الرسمي : المدنیة والإداریة الجزائري، وذلك من خلال مبحثین أساسیین

 .رق المبحث الثاني إلى إشكالات التبلیغ والبطلانوآثاره القانونیة، بینما یتط
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  المبحث الأول

  أجال التبلیغ الرسمي وأثاره القانونیة

إن الانطلاق احتساب الآجال بتأثر بالتبلیغ الرسمي أو بانعدامه ومكان وجود المبلغ له، وتعتبر آجال 

إذا تم النص على ذلك صراحة بنص خاص، الطعن من النظام العام، فبفوات الآجال لا یقبل أي طعن إلا 

  .ویمكن للمحكمة العلیا أن تثیر الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لفوات الآجال من تلقاء نفسها

ویعتبر السقوط من أخطر الجزاءات المقررة على الحقوق الإجرائیة للمتقاضین في حالة عدم استعمال 

  .ؤثر في آخر المطاف على الحق الموضوعيحق من حقوقه في المیعاد المحدد له، الأمر الذي ی

ویطبق السقوط على جمیع المدعین في الطعن بما فیهم النیابة العامة، وناقصي الأهلیة الذي تلقوا 

تبلیغ الحكم بعد بلوغهم، أو استعادة أهلیتهم، فبالتالي نستخلص أنا فكرة الآجال من بین القواعد والأحكام التي 

تبار التبلیغ الرسمي إجراء أساسي في الدعوى، حیث لا یمكن للحكم أن یكون حیز تنظم عملیة التبلیغ، وباع

  .وعلیه یترتب عنه أثار قانونیة مرتبطة بمدى صحة وسلامة إجراءات التبلیغ. 1التنفیذ بدونه

ونشیر إلى أن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، وضع قواعد عامة مرتبطة بطرق الطعن، وهي 

ضمن الباب السابع في الفصل الأول من الكتاب الأول، ویتعلق الأمر بتحدید طرق الطعن،  التي أوردها

وبدایة سریان الأجل، ووسیلة التبلیغ مع ورود قاعدة بالنسبة لأجل سقوط الحق في الطعن،بالنسبة لأحكام 

خ سقوط الحق في الفاصلة في الموضوع، أو في إحدى الدُفوع الشكلیة، أو الدفع بعدم القبول، وحدد تاری

 314، من تاریخ النطق بالحكم أو القرار حتى ولو لم یتم تبلیغه، وهذا ما أقرته المادة )2(الطعن بسنتین 

  . 2ج.إ.م.إ.ق

یلي بعد ذلك آثار التبلیغ الرسمي في ) المطلب الأول(سنتناول بهذا المبحث آجال التبلیغ الرسمي في 

  . المطلب الثاني
  

  لتبلیغ الرسميأجال ا: المطلب الأول

الآجال في التبلیغ الرسمي لیست مجرد فترات زمنیة تنظیمیة، بل ترتبط بحقوق الدفاع والحق في العلم، 

  .وهي تمثل حدا فاصلا بین المشروعیة والبطلان

ومن هنا، فإن أي تجاوز أو إهمال في احترام هذه الآجال قد یؤدي إلى آثار قانونیة خطیرة، كعدم  

  .سقوط الحق أو إبطال الإجراءاتقبول الدعوى أو 

ومع أن المشرع غالبا ما یحدد هذه الآجال بنصوص صریحة، إلا أن الواقع العملي كثیرا ما یطرح 

تساؤلات وإشكالات حول بدایات احتسابها، ومدى مرونتها في الحالات الاستثنائیة، أو عند وجود صعوبات 

  .في التنفیذ

  .        ي تكتسي أهمیة بالغة لما تطرحه من إشكالات نظریة وعملیةلذلك فإن دراسة آجال التبلیغ الرسم

                                                
  .53دلیلة علواش، رفیقة علي محاد، المرجع السابق، ص 1
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 314أنظر المادة 2
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  كیفیة احتساب المواعید: الفرع الأول

المیعاد لغة هو الوقت المحدد لأمر ما، فمعظم مواعید المرافعات هي فترات زمنیة تتسع لمباشرة 

القانون ویقید بها الإجراء القضائي، أیا الإجراءات المقترنة بها، فالمیعاد هو فترة زمنیة بین لحظتین یحددها 

الأول احترام : كان نوعه شفهي أو قولي فعلي أو مكتوبا،ترمي على تحقیق التوازن بین اعتبارین أساسیین

حقوق الدفاع بمنح الخصوم فسحة من الوقت تكفي لاتخاذ ما یلزم من إجراءات وإعداد وسائل الدفاع، والثاني 

  .     1ات على تعددها دون الفصل في المنازعات في وقت مناسبألا تحول إجراءات المرافع

بعد تنظیم الآجال القانونیة من المسائل المحوریة في القانون الإجراءات المدنیة، إذ لا یترتب علیها 

سریان مواعید الطعون وحبس بل كذلك حمایة حقوق الدفاع العالقة بآجال المثول أمام المُحاكمة والرد في 

فالآجال غیر موحدة، وتختلف حسب المواضیع المدروسة، مع الملاحظ أن النص ... لنقض إلخالطعن با

الجدید وحد مسألة تمدید أجل الطعون بالنسبة لأشخاص المقیمین في الخارج، وحدد هذا التمدید بشهرین 

  .   ج.إ.م.إ.من ق 404المادة 

من قانون الإجراءات 16/4قضائیة المادة وبثلاثة أشهر بالنسبة لتكلیف بالحضور أمام جمیع الجهات ال

  .المدنیة الجدید

السالفة الذكر لقاعدة عامة تسري على كافة أوجه  404أما ما هو موحد فهو كیفیة احتسابها، المادة 

الطعن العادیة وغیر العادیة لفائدة الأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني كما نصت المادة على تمدید 

لاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص علیها في هذا القانون یقصد آجال المعارضة وا

  .2تمكین المعنیین من اتخاذ كافة التدابیر لممارسة حقهم في الطعن
  

  سریان المواعید من تاریخ التبلیغ الرسمي: الفرع الثاني

من تاریخ التبلیغ الرسمي، ویسري لقد وضع المشرع الجزائري آجال معینة، والتي یبدأ سریانها ابتداء 

ج، والعلة .إ.م.إ.من ق 313هذا الآجال في حق من قام بالتبلیغ الرسمي، وهذا عملاً بمقتضیات نص المادة 

في ذلك هو المنع في الاستمرار باستعمال حق الطعن كما یؤدي هذا على تراكم القضایا أمام القضاء، وعدم 

  .نیةاستقرار المعاملات والمراكز القانو 

ج، ترفع المعارضة خلال أجل شهر .إ.م.إ.من ق 329فبالنسبة لآجال المعارضة، وبناء على المادة 

، )1(لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد: "بعد تبلیغها حیث نصت المادة المذكورة أعلاه أن

 ".ابتداء تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي

  عدم احتساب الیوم الأول والأخیر من التبلیغ :الفرع الثالث

كما أسلفنا الذكر أن المیعاد هي المدة الزمنیة التي تنحصر بین تبلیغ المدعي علیه بصحیفة الدعوى 

من  16/4مرفقة بتكلیفه بالحضور، وبین الجلسة المحددة للنظر في الدعوى، حیث نستخلص من المادة 

                                                
  .54.دلیلة علواش، رفیقة علي محاد، المرجع السابق، ص 1
  .44.، صالمرجع السابقیاسمین سحبان، لیندة طیبي،  2
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یوما على الأقل بین تاریخ الاستلام المدعي علیه  20لضبط احترام  أجل ، أنه یتعین على أمین ا1ج.إ.م.إ.ق

  .التكالیف بالحضور وتاریخ أول جلسة، وأن یأخذ بعین الاعتبار موطن للمدعي علیه لاستفاء حقوقه

أما إذا تعلق الأمر بتبلیغ التكالیف بالحضور على شخص یقیم في الخارج فیستفید المدعي علیه من 

ج، وتحسب الآجال كاملة، ولا .إ.م.إ.من ق 16/4أشهر هذا ما قضت به المادة ) 3(وهي ثلاثة مهلة إضافیة 

  .یحسب فیها یوم التبلیغ الرسمي، ولا یوم انقضاء الآجال

ج، یتم احتساب الآجال المنصوص علیها كاملة وعدم احتساب .إ.م.إ.من ق 404وإعمالا بنص المادة 

جال محدد للتبلیغ الرسمي، ولا یعتد بأیام العطل الداخلة ضمن هذه یوم التبلیغ مع آخر یوم لانقضاء الآ

  .الآجال عند احتسابها، وتعتبر أیم عطلة بمفهوم هذا القانون، أیام الأعیاد الرسمیة وأیام الراحة الأسبوعیة

یمتد الأجل إذا صادف آخر یوم فیه عطلة رسمیة إلى أول یوم عمل بعد العطلة وهذا رغبة من 

لجزائري بإتاحة وإعطاء فرصة للشخص المقرر له ذلك المیعاد مع عدم إزعاج المبلغ إلیه، في أیام المشرع ا

  .العطل وهي التي تقررها الدولة كأیام الجمعة والمناسبات كالأعیاد الدینیة والأعیاد الوطنیة
  

  أثار القانونیة لتبلیغ الرسمي والتبلیغ القضائي الالكتروني: المطلب الثاني

ن إجراء التبلیغ الصحیح آثار تكفل للمحكوم علیه الفرصة للدفاع عن نفسه، الذي لا یمكن ینجم ع

تصور احترامه دون إشعار وإعلام الأطراف بالإجراءات المتخذة ضدهم، ویشكل التبلیغ إحدى الركائز 

  .الأساسیة لضمان حسن سیر العدالة

بلیغ وهو التبلیغ الإلكتروني مراعاة غیر أن تطور الرسائل التكنولوجیة أفرز نمط جدید من الت

  .الاعتبارات السرعة والفعالیة

إذا یترتب عن اعتماد كل من التبلیغ الرسمي والإلكتروني آثار قانونیة تنعكس بشكل مباشر على 

صحة الإجراءات وعلى مركز الخصوم في الدعوى،فسنتطرق في هذا المبحث إلى آثار التبلیغ الرسمي في 

  .تبلیغ الإلكتروني في الفرع الثانيالفرع الأول وال
  

  آثار التبلیغ الرسمي: الفرع الأول

تتجلى أهم الآثار المترتبة على التبلیغ الرسمي في طبیعة الأحكام التي قد تصدر من الجهات 

القضائیة ، كون أن الأحكام مرتبطة بكیفیة تبلیغها، سواء ثم التبلیغ الشخصي أو صحیح كما قد یؤثر 

ام الحضوریة، أو الحضور والغیاب في نوعیة الحكم الصادر، وهذا ما سنعالجه، في الأول نتطرق إلى الأحك

  . ثانیا الأحكام الحضوریة الاعتباریة، بینما ثالثا نتناول الأحكام الغیابیة
  

  الحكم القضائي الحضوري: أولا

یكون الحكم حضوریا إذا كان الخصوم قد حضروا الجلسات التي نظرت فیها الدعوى بأنفسهم أو 

یكون الحكم ": ج، الحكم الحضوري.إ.م.إ.من ق 288ممثلین بوكلائهم أو محامیهم، وعلیه فقد عرفت المادة 

                                                
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق16/4أنظر المادة 1
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حضوریا، إذا حضر الخصوم شخصیا أو ممثلین بوكلائهم أو محامیهم أثناء الخصومة، أو قدموا مذكرات 

  ".حتى ولو یبدو ملاحظات شفویة

یعني بمجرد حضور الشخص إلى الجلسة في محضر التكلیف یعتبر الحكم حضوري ولا یؤثر في ذلك 

  .1ور في الجلسات الأخرى بعد حضوره إحداهاتخلفه عن الحض

وفي حالة تخلف المدعي عن الحضور رغم إعلانه بتاریخها وقدم سببا مشروعا لتخلفه فإن یجوز 

  .3ج.إ.م.إ.من ق 289، وفقا لما جاء في المادة 2للقاضي بناء علیه تأجیل القضیة لحضوره

لب الفصل في الموضوع فالحكم یصدر وإذا لم یحضر المدعي دون سبب مشروع جاز للمدعي علیه ط

  .4ج.إ.م.إ.من ق 290حضوریا أیضا وفقا لما جاء في المادة 

وفي حالة امتناع أحد الخصوم بالقیام بالإجراء من الإجراءات المأمور بها كتقدیم وثیقة أو إدخال 

  .  5إلخ...ضمان أو تقدیم شهود

من  291ضوریا، وفقا لنص المادة فیمتنع الخصم بالقیام بذلك الإجراء، فیصدر الحكم ح  

  .6ج.إ.م.إ.ق

بقا لذلك نستخلص من كل ذلك قاعدة عامة وهي أن الحكم یصدر حضوریا، إذا تم فیه التكلیف طو 

علیه شخصیا، سواء حضر أمام الجهة القضائیة بنفسه، أومن خلال ممثله القانوني،  ىبالحضور إلى المدع

  .وسواء حضر الجلسة أو تخلف عنهاوسواء قدم مذكرة بدفاعه أو لم یقدمها، 

  . 7وفي جمیع هذه الحالات، یعتبر الحكم حضوریا
  

  الحكم القضائي الغیابي:ثانیا

یكون الحكم غیابیا إذا تخلف الخصم أو الخصوم عن الجلسة وصدر الحكم في موضوع رغم 

كیله أو محامیه، ج، إذ لم یحضر المدعى علیه أو و .إ.م.إ.من ق 292،وهذا ما جاء في نص المادة 8ذلك

  .رغم صحة التكلیف بالحضور، یفصل القاضي غیابیا

ن الحكم الغیابي هو الذي یتم فیه تبلیغ لغیر شخص المدعى علیه، ویتم تسلیم التكلیف بالحضور إ و 

أحد الأقارب المؤهلین للاستلام، فإذا لم یتبعه حضور المدعى علیه بشخصه أو ممثله فإن یقوم القاضي إلى  

                                                
  .56.علواش وعلي محاد رفیقة ، المرجع السابق، صدلیلة 1
  .127.، ص2008ط، دار الخلدونیة للنشر، الجزائر، .حسین طاهري، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة، د 2
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 289أنظر المادة  3
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 290أنظر المادة  4
  .265.اق، المرجع السابق، صیعقوبي عبد الرز 5
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 291أنظر المادة  6
  .456.عمر زودة، المرجع السابق، ص7
 الثانیة، موجهة لطلبة قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمطبوعة بیداغوجیة تتضمن محاضرات في مقیاس لطیفة بوراس، 8

  .99.، ص2022- 2021زائر، السنة الجامعیة ، الج1الجزائرلیسانس، كلیة الحقوق، جامعة 
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  .1الدعوى بحكم غیابي قابل للطعن فیه بالمعارضةفصل 

یستخلص أن لا یمكن وصف الحكم بالغیابي إذا لم یتم تكلیف المدعى علیه بالحضور لأنه لا إذن 

من المقرر قانونا أن : "ما یليلمحكمة العلیا لانعقاد للخصومة حین ذلك، وفي ذات السیاق جاء في قرار 

ویحكم علیه  بهذه الصفة إلا إذا تواصل بالاستدعاء وافترض علیه  الشخص لا یعتبر متغیبا عن الحكم

بالدعوى المرفوعة علیه إتباعا للقواعد المنصوص علیها ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن الحكم 

القاضي بالتطلیق المؤید بقرار المجلس لم یتبین منه استلام الطاعن للاستدعاء ومن ثم یعتبر غیر عالم 

مع غیاب توفر الإجراءات القانونیة المنصوص علیها خرقوا قواعد جوهریة في الإجراءات ومتى كان  بالدعوى

 .2"كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه
  

  

  الحكم الحضوري الاعتباري: ثالثا

هو بمثابة حكم غیابي، غیر أن المشرع أراد التخفیف من العیوب والآثار السلبیة التي تترتب على 

 .3الأحكام الغیابیة، وقرر إرساء نظام مستقل یعرف بالحكم الحضوري الاعتباري

في حالة تخلف المدعي علیه المكلف :"إ، الأحكام الاعتباریة كما یلي.م .إ.منق 293عرفت المادة 

  ".بالحضور شخصیا أو ممثل أو وكیله أو محامیه عن الحضور یفصل القاضي بحكم اعتباري

لمادة أن إذا تغیب المدعي علیه وممثله شخصیا رغم تبلیغه شخصیا  بمعنى من نص هذه افیتبین 

ج، فالحكم الذي یصدر یكون اعتباریا حضوریا وهذا یعني أنه لا یقبل المعارضة وفقا .إ.م.إ.ق 408المادة 

، لكن یقبل الاستئناف من تاریخ تبلیغه فإذا  انقضى أجل سنتین من 4ج.إ.م.إ.من ق 295لنص المادة 

وهذا ما أكدته ، 6ج،.إ.م.إ.من ق 314، طبقا للمادة 5ره أصبح غیر قابل لأي طریق من طرق الطعنصدو 

یعتبر التبلیغ الرسمي عن طریق التعلیق تبلیغا شخصیا ویصدر الحكم أو القرار :"هاالمحكمة العلیا في قرار 

  .7"اعتباریا حضوریا ولیس غیابیا

ونستنتج أن حضور الخصم شخصیا أمام المحكمة أكثر إقناعا لهیئة المحكمة والدفاع عن حقوقه، أما 

في حالة تعذر حضور الخصم لأسباب قهریة كالسفر أو المرض، فنظم المشرع الجزائري هذه الحالة حیث 

  .عنه من یمثله قانونا كالمحامي أو وكیلینسب أجاز له أن  

  

  
  

                                                
  .603.عمر زودة، المرجع السابق، ص1
  .م.، غ1987دیسمبر  7المؤرخ في  ......قرار المحكمة العلیا رقم 2
  . 29.بشاري فریال طاهیري، المرجع السابق، ص3
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 295أنظر المادة 4
  .198لطیفة بوراس، المرجع السابق، ص  5
  .ج، المعدل والمتمم.إ.م.إ.من ق 314انظر المادة 6
  .م.، غ2018سبتمبر  13، الصادر في 1137049رقم قرار المحكمة العلیا 7
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  المترتبة على صحة التبلیغ الالكترونيآثار : الفرع الثاني

في الواقع إن التبلیغات الإلكترونیة التي تتم بشكل صحیح  ترتب مجموعة من الآثار القانونیة، والتي 

لا بد من تفصیلها، من خلال فرعین، في الأول مبدأ انعقاد الخصومة من جهة العلم بالتبلیغ من جهة أخرى، 

  . سریان المهلوفي الفرع الثاني نتناول مبدأ 
  

  انعقاد الخصومة: أولا

یتضح من خلال دراسة القانون الفرنسي أن هذا الأخیر لم ینص صراحة على وسیلة التبلیغ 

الإلكتروني، بل ركز على مسألة جوهریة تتمثل في ضرورة إعلام المعني بالأمر بالإجراء القانوني الموجه 

  .ضده، بغض النظر عن الوسیلة المعتمدة

، على أن التبلیغات تعد قائمة بمجرد 1من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 650المادة حیث تنص 

العلم بها من طرف الشخص المعني، دون اشتراط وسیلة معینة لذلك، مما یعكس مرونة في التعامل مع 

  .وسائط التبلیغ، بما فیها الوسائل الالكترونیة

لكتروني، شریطة أن یؤدي هذا الأخیر إلى إبلاغ  المعني وقد أقر المشرع الفرنسي بشرعیة التبلیغ الا

شخصیا، وذلك من خلال إشعاره عبر بریده الالكتروني المسجل لدى الجهات القضائیة، أو من خلال نظام 

  :الكتروني معتمد یضمن تحقق عدة شروط منها

طلاع، یتبین من إثبات هویة المرسل، وضمان سلامة محتوى التبلیغ، وتحدید تاریخ الإرسال أو الإ

ذلك أن  المعیار المعتمد هو تحقق العلم بالإجراء ولیس الشكلیة التقلیدیة في التبلیغ، مما یعزز من فعالیة 

  .وسرعة الإجراءات القضائیة

ومن هنا، یمكن القول إن التبلیغ الإلكتروني وفقا للقانون الفرنسي لا یشترط فیه التبلیغ المادي 

إشعار إلكتروني یثبت من خلاله وصول مضمون التبلیغ إلى علم الشخص المعني،  المباشر، بل یكفي إرسال

مما یفتح المجال أمام المشرع الجزائري لاستفادة من هذه المقاربة، خاصة في ظل التوجه نحو رقمنه العدالة 

  .وتخفیف العبء  عن الجهات القضائیة

ویعتبر التبلیغ الالكتروني أنه تم بعد وصول الإشعار بالاستلام، سواء قام المرسل إلیه بإرسال هذا 

الإشعار بعد تبلّغه بالإجراء أو بالإشعار الوصول الالكتروني من خلال خدمة الرسائل الملقاة من المبلغ إلیه 

  .SMSوEMAILوالمتواجد في 

بمعنى أن  ،المرسل إلیه فإنه یرتب الآثار القانونیة الناشئة عنهوبعد وصول التبلیغ الالكتروني إلى علم 

التبلیغ لا یحصل على وجهه القانوني الصحیح إلا عند تسلیمه إلى المرسل إلیه، حیث رفضت محكمة 

  .2إعطاء أي أثر التبلیغ إذا لم یثبت أنه وصل للمرسل إلیه) الغرفة الثانیة(التمییز الفرنسیة 

  
  

                                                
  .من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 651المادة 1
  .169 -168. ، المرجع السابق، صرمایا مصطفى فولا دكا 2
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  اءات الخصومة بین طرفیهابدأ سریان إجر  - 1

حیث من المقرر أنه یتعین على المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد 

الخصومة فیها وبعد التأكد من تبلیغ الخصم تبلیغا صحیحا أو بحضوره من تلقائي نفسه بالجلسة التي تنظر 

  .فیها الدعوى
  

  تحقق مبدأ المواجهة بین الخصوم - 2

أن الخصم یجب علیه أن یباشر حقوقه الإجرائیة في مواجهة الخصم الأخر، أو على الأقل بمعنى 

یمكنه من ذلك عن طریق ما یسمى بالتبلیغ القضائي، وهو أهم آلیة تكفل أعمال مبدأ المواجهة في 

  .الخصومة، وهو من الأعمال المحركة التي یقصد بها دفع الخصومة إلى الحركة

المواجهة في الخصومة إعلان المدعي علیه بطلبات المدعي وبالجلسة المحددة والهدف من مبدأ 

  .1لنظرها، كي یُعد دفاعه
  

  انتفاء مسؤولیة القائم بالتبلیغ وعدم جواز الإدعاء بعدم العلم به - 3

متى تم التبلیغ الإلكتروني بالشكل الذي حدده القانون، فإن المرسل إلیه یعتبر عالما بالإجراء 

، ولا یجوز له الإدعاء بعدم العلم به لأي سبب كان، حیث یعد ذلك قرینة قاطعة على العلم به لا ومضمونه

  .یقبل معها الاحتجاج بالجهل

لذلك فإن المباشر القضائي متى تحقق من دخول المرسل إلیه إلى صندوق البرید الإلكتروني، فإن ذلك 

  .یعتبر قرینة على الأخذ بالعلم به

، )التبلیغ المرسل إلكترونیا(رسل إلیه إلى صندوق بریده الإلكتروني ولم یفتح الرسالة أما إذا، دخل الم

الموجهة إلیه لأي سبب كان، فإن ذلك یفسر على أنه تقصیر أو إهمال أو تحایل من المراد تبلیغه وهو وحده 

  .2یتحمل مسؤولیة ذلك وبالتالي یعتبر متبلغا أمام القضاء
  

  سریان المُهل: ثانیا

المعلوم أن بدء المهل من الآثار التي تترتب على التبلیغ تصحیح، فعلى سبیل المثال، إن تبلیغ من 

اللوائح والمذكرات الذي یتم خلال النظر في الدعوى یترتب علیه بدء سریان مُهل الرّد على هذه اللوائح، 

من تاریخ تبلیغه إلى المحكوم  وتبلیغ الحكم یؤدي إلى بدء سریان مهل الطعن، وكما یؤدي إلى إمكانیة تنفیذه

علیه إذا كان غیر قابل للطعن بالطرق العادیة، ومن هذا نرى الحاجة إلى البحث في سریان المهل على 

  .  الشكل الأتي، أولا سنتناول بدء احتساب المهل وكیفیة احتسابها وآثارها

  
  

                                                
مد حسنین، المشكلات الإجرائیة للتبلیغات الإلكترونیة وأثرها في انعقاد الخصومة القضائیة في النظام السعودي، محمد أح1

  .33- 32.، ص2024، 554مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، مصر، العدد، 
  .180.، المرجع السابق، صرمایا مصطفى فولا دكا2
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  ابتداء المُهل - 1

هناك إجراء أو شكلیة یجب أن تتم قبل انقضاء عندما یكون :"،على أنه1ف.م.إ.ق 740نصت المادة 

  ."تاریخ معین، تبدأ هذه المهلة من تاریخ التصرف، والواقعة ، والقرار أو التبلیغ الذي كان سبب في سریانها

المهلة لاستخدام الطعن تبدأ من تاریخ " :، في الفقرة الأخیرة بأن2ف.م.إ.ق 789المادة  تكما نص

  . "التبلیغ للفریق نفسه

ستخلص من هذه المواد أنه لبدء سریان المهل لا بد من التبلیغ، فعلى سبیل المثال إن تبلیغ الحكم ن

للمتقاضین یجعل مهلة الطعن تبدأ بالسریان، إلا أنه لكل قاعدة استثناء، وتطبیقا لذلك فإن الخطأ في التبلیغ 

  . لا یجعل مهلة الطعن تبدأ بالسریان

كامل، والذي یتسبب بعدم وصول التبلیغ لعلم المرسل إلیه، لا یجعل  كما أن تبلیغ الحكم عنوان غیر

من مهلة الاستئناف ساریة ویشترط في هذه الفرضیة أن لا یعود سبب الوقوع في الخطأ إلى المرسل إلیه 

حیث أنه إذا كان هذا الأخیر هو المسؤول عن الوقوع في الخطأ فإنه یعتبر تحایلا على القانون، وبالتالي 

  .بر التبلیغ صحیحا، وتبدأ مهلة الطعن بالسریانیعت

وفي حالة تغییر المرسل إلیه لمكان إقامته من دون إبلاغ المحكمة بذلك، فإن التبلیغ الذي یتم إلى 

  .العنوان القدیم هو تبلیغ قانوني وصحیح واستنادا إلیه تبدأ مهلة الطعن بالسریان

حاكم الفرنسیة اعتبرت أن الخطأ الواقع على الشخص وفیما یتعلق بالأحكام القضائیة نلاحظ أن الم

المراد تبلیغه الحكم یمنع سریان المهل، وبالتالي فإن تبلیغ الحكم لوكیل المُجمع لا یؤدي إلى بدء سریان 

كما أن تبلیغ الحكم لحاكم المقاطعة لا یؤدي إلى بدء . المهلة بوجه الأعضاء الآخرین المنتسبین لهذا المجمع

  .3هل عندما یكون الوزیر وحده صاحب الصفة في الطعن بالاستئنافسریان الم
  

  المهل كیفیة احتساب - 2

، على أنه عند ما تحدد المهلة 4ف.م.إ.ق 641أما فیما یتعلق بكیفیة احتساب المهل فقد نصت المادة 

سریانها لا یحسب، بالأیام فإن الیوم الذي تم فیه الإجراء،والواقعة والقرار أو التبلیغ الذي كان سببا في 

وأضافت هذه المادة بأنه عندما تحدد المهلة بالشهر أو السنة فإن هذه المهلة تنقضي بالیوم الأخیر من 

أي عدم وجود تاریخ (الشهر أو من السنة التي تحمل التقویم نفسه أي التاریخ، وفي حال غیاب التقویم عینه 

ندما یتم تحدید المهلة بالأشهر والأیام، فإن الأشهر فإن المهلة تنقضي بأخر یوم من الشهر، وع ،)مماثل

                                                
  .ف.م.إ.ق 740المادة  1
  .ف.م.إ.ق 789المادة 2
  .184- 183.، المرجع السابق، صرمایا مصطفى فولا دكا3
  .ف.م.إ.ق641المادة 4
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  .1من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني 418و 417تحسب أولا، ومن ثم الأیام ، یقابلها المادة 

كما تجدر الإشارة إلى أن كل مهلة تنتهي في الیوم الأخیر عند الساعة الثانیة عشر، وفقا للفقرة الأولى 

الأصل في المهل أنها ثابتة، إلا أنه یمكن  - : "ن قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرنسيم 642من المادة 

، على 2م.م.أ 908أما بالنسبة لآثار المهل فقد نصت المادة .Délais de procédureأن تمدد مهل الإجراءات 

نفسها، یتمتع المستأنف تحث طائلة سقوط عریضة الاستئناف عفوا، أي تحكم بها المحكمة من تلقاء :"أنه

بمهلة ثلاثة أشهر تحسب من تاریخ إتمام لائحة الاستئناف إلى المحكمة، یسقط هذا الاستئناف وتحكم 

  ."المحكمة بذلك من تلقاء نفسها

تحت طائلة العقوبات ذاتها، سقوط الاستئناف ": 3ف.م.إ.ق 911كما نص المشرع الفرنسي في المادة 

  ...".أشهر للمستأنف علیه الذي لم یوكل محمیا 3تبلغ المذكرات في مهلة الشهر الذي یلي انتهاء مهلة –

نستخلص من المواد السابقة بأن انقضاء المهلة القانونیة التي حددها المشرع الفرنسي دون أن یبادر 

لمصلحته إلى القیام بالإجراء المعطاة المهلة لأجله یؤدي ذلك إلى سقوط  الطرف الذي تقررت هذه المهلة

، والتي یحكم بها القاضي من Délais de forclusionلذلك تعرف هذه المهلة بمهلة السقوط . حقه بالقیام به

  .تلقاء نفسه، وهي تتعلق بالنظام العام، كما یجوز للخصوم التمسك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

هذا فیما یتعلق بمهل الطعن، إلا أنه یوجد مهل لا یؤدي تجاوزها إلى سقوط الحق في القیام بالإجراء 

 471وقد نصت المادة . الذي أعطیت لأجله، كمهل الحضور ومهل تبادل اللوائح وتقدیم المذكرات

ن المدعي أو بقرار من المدعي علیه الذي لم یحضر یستطیع بمبادرة م: ف، في الفقرة الأولى على أنه.م.إ.ق

  .تلقاء المحكمة نفسها، أن یدعي من جدید للحضور إذا لم یكن التكلیف بالحضور قد تم شخصیا

أما بالنسبة لتنفیذ الأحكام فإن القاعدة العامة تقوم على أساس أنه لا یجوز للمرء أن یقتص حقه 

رق التي یحددها القانون، ولا یقف بنفسه، لذلك یلجأ الشخص إلى القضاء للحصول على استیفاء حقه بالط

صدور الحكم، بل حتى عند تنفیذه، حیث یعتبر التنفیذ من الآثار التي تترتب على التبلیغ بهذا الأمر 

  .4الصحیح

ن الأحكام التقریریة والأحكام أوتجدر الإشارة إلى أن القانون لا یعتّرف لكل الأحكام بالتنفیذ، حیث 

وذلك لأنها أحكام توفر الحمایة القضائیة للحقوق ولا تشمل أي التزامات  ،تنفیذالمنشئة لا تصلح بطبیعتها لل

تقع على عاتق المحكوم علیه، بل تقتصر هذه الأحكام على تقریر حالة سابقة، أو إنشاء حالة جدیدة أو 

  .   مركز قانوني

                                                
، المتضمن الأصول المحاكمات المدنیة اللبناني، 1982نوفمبر  17 المؤرخ في36-82القانون رقممن  418و 417المواد 1

آخر ، http://77.42.251.205/Default.aspx-https://e:الرابط: ، متاح على الرابط1983أكتوبر  06، الصادرة في 40ر العدد.ج

  .23.00، الساعة 2025ماي  28إطلاع علیه بتاریخ 

  .ف.م.إ.ق 908المادة 2
  .ف.م.إ.ق 911المادة 3
  .191-190. ، المرجع السابق، صرمایا مصطفى فولا دكا4
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  الثاني المبحث

  إشكالات التبلیغ والبطلان

الإجراءات الجوهریة في الخصومة القضائیة، إذ یشكل الوسیلة التي تمكن یعد التبلیغ الرسمي من أبرز 

أطراف النزاع من العلم بالإجراءات القانونیة المتخذة في مواجهتهم ، ومن ثم ممارسة حق الدفاع والمشاركة 

ة العادلة الفعالة في سیر الدعوى، وقد أولى المشرع أهمیة بالغة للتبلیغ باعتباره ضمانة من ضمانات المحاكم

  .ومظهر من مظاهر احترام حقوق الدفاع

غیر أن التطبیق العمالي لأحكام التبلیغ الرسمي یثیر العدید من الإشكالات القانونیة والعملیة، سواء 

  .من حیث تحدید الجهة المختصة بالتبلیغ أو من حیث الآجال، أو ما یتعلق بوسائل التبلیغ

  .به، لا سیما في ظل تطور وسائل الاتصال الحدیثةومدى تحقق العلم الفعلي أو المفترض 

وتتجلى خطورة هذه الإشكالات في أن بطلان التبلیغ أو عدم صحته، قد یؤدي إلى مساس بحقوق 

  .المتقاضین، بل وإلى تعطیل الفصل في النزاعات

التي وانطلاق من هذه الأهمیة، سنتطرق في هذا المبحث إلى إشكالات التبلیغ الرسمي والإشكالات 

  ).المطلب الثاني(وبطلان التبلیغ الرسمي في ) المطلب الأول(یثیرها التبلیغ القضائي الإلكتروني، في
  

  إشكالات التبلیغ الرسمي وإشكالات التبلیغ الإلكتروني :المطلب الأول

یعتبر التبلیغ الرسمي في القانون الجزائري من أهم الإجراءات القضائیة التي تضمن علم الخصوم 

تلف مراحل الدعوى، وتحقق مبدأ المواجهة، مما یجعله ركنا أساسیا من أركان سیر الخصومة، وقد نظمه بمخ

المشرع الجزائري ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة واضعا قواعد تفصیلیة تتعلق بطرق التبلیغ، الجهة 

  .المختصة، والمحتوى الواجب تبلیغه

عملي أفرز عدة إشكالات عملیة وقانونیة، التي تعیق تحقیق الغایة ورغم هذا التنظیم، فإن الواقع ال

المرجوة منه، كضعف الوسائل المستخدمة، أو عدم دقة العناوین فضلا عن تطور وسائل الاتصال الحدیثة 

  .التي طرحت تحدیات جدیدة حول اعتمادها كوسائل تبلیغ رسمیة
  

  إشكالات التبلیغ الرسمي: الفرع الأول

لتبلیغ الرسمي یكشف عنه جملة من الإشكالات القانونیة، أو من حیث مدى وصول لالتطبیق العملي 

  1.التبلیغ إلى المعني به فعلیا، إذن سنتناول في هذا الفرع بعض إشكالات التبلیغ الرسمي
  

  من منظور الزمن: أولا

یعد عنصر الزمن في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من النظام العام وذات أهمیة بالغة وذو قیمة 

، ولهذا عدم احترامه والالتزام به یؤدي على ضیاع حق من الحقوق وإجراءاتهكبیرة في مجال قضائي 

                                                
1 Hiba SEKRI, The Pratical Problem of Official Notification in Civil and Administrative Matters in Algeria,  journal 
of Teacher Researcher of Legal and Political Studies, Faculty of Law and Political Science, University Mohammed 
Boudiaf, Msila, Algeria, Volume 9, Issue 2, 2024, p.717-718 
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حق على حقه المرتبطة بالإجراء، ویكمن الهدف من احترام هذا العنصر في سهولة وصول صاحب ال

  .وضمان الاستقرار المعاملات والأوضاع أما الإخلال به یؤدي إلى حرمانه من هذا الحق

حیث نصت المادة  ،لقد أكد التشریع الجزائري على وجوب احترام الآجال الزمنیة في التبلیغ القانوني

ولا بعد الساعة الثامنة لا یجوز القیام بأي تبلیغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا، :"ج.إ.م.إ.من ق 416

  ."مساءا ولا في أیام العطل إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي

یتبین من نص هذه المادة أن التبلیغ یجب أن یكون خلال الآجال القانونیة ویكون في أي یوم إلا أیام 

ة لا یمكن القیام بذلك العطل مهما كانت سواء العطل الأسبوعیة أو عطل المناسبات، فإذا انقضت هذه المهل

  .  1العمل ولا یعتد بعملیة التبلیغ الرسمي ولا تنتج أي أثر قانوني ما لم تتم وفقا للآجال المحددة قانونا
  

  خطأ في البیانات بحسن النیة: ثانیا

حسن النیة وبذل العنایة بفي إطار إجراءات التبلیغ یقع على عاتق المدعي تحدید بیانات خصمه بدقة و 

  .2ة لتمكین المدعي علیه من العلم بالدعوى وممارسة حقه في الدفاعالواجب

فتحدید موطن الشخص المراد تبلیغه یعد من أبرز البیانات الجوهریة یقع على طالب التبلیغ عبء 

مسؤولیة الخطأ فیه إذا كان مقصر أو تعمده المساس بحق الخصم في الدفاع وتجرید الخصومة من مبدأ 

  .المواجهة

حیث أن وقوع خطأ أو نقص في بیان موطن الشخص المراد تبلیغه یعد أمرا ممكنا أو مع ذلك لا تتم  

مسؤولیة طالب التبلیغ بمجرد حصول ذلك ولا یعد مخطأ إذا تبث أنه قام بالتحریات الكافیة وبالوسائل 

مادیة سابقة على توجیه  المعقولة وبیان أن المعلومات التي قدمها استندت إلى ما توصل إلیه، وهذه وقائع

  .التبلیغ یمكن إثباتها بجمیع الطرق إثبات

وفي المقابل یحق للمبلغ له إثبات العكس ما یدعیه الطالب من خلال تقدیم دلیل على أن كان بإمكانه  

  .القیام بالتحري عن موطنه، وبذل جهد لمعرفة موطنه

یغ قصد تقصیر والإهمال أو تفادي الوسائل التبلطالب حیث أن نجاح الطرق المبلغ له في إثبات أن   

التي تمكنه ربما أن توصله إلى الموطن الحقیقي، فیضع إجراء التبلیغ تحت طائلة البطلان لمخالفة 

  .3الإجراءات التي قررها القانون
  

  رفض التبلیغ: ثالثا

ذا الرفض وإن كان صحیح أن القانون لا یلزم المبلغ إلیه بالتوقیع أو استلام محضر التبلیغ غیر أن ه

رخصة في ید الأطراف إلا أنها مقیدة بعدم التعسف، تفادیا للإضرار بالخصم، ففي هذه الحالة إذا وجد 

المحضر القضائي الشخص المراد تبلیغه ولكنه رفض استلام المحضر أو رفض التوقیع علیه، یتعین على 

                                                
  .422. عادل بوضیاف، المرجع السابق، ص1
  .422. المرجع نفسه، ص2
  .56- 55.محي الدین بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص3
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من التبلیغ برسالة مع الإشعار  المحضر القضائي إثبات واقعة الرفض في محضره، وترسل له نسخة

سالفة الذكر وكذلك في حالة إذا اضطر إلى الانتقال إلى  412و 411طبقا للأحكام المادة  1بالاستلام

الأشخاص الذین لهم صفة تلقي التبلیغ الرسمي ولكن أقاربه المقیمین معه رفضوا أیضا استلام محضر 

  .التبلیغ أو التوقیع علیه

هاد القضائي، نجد أن القضاء منح للخدمات البریدیة القوة التبوثیة بحسب قرار أما على مستوى الاجت

تعد الحوالة البریدیة والشهادة البریدیة :"قضى فیه 2010مارس  4الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

المحرّرتان من طرف قابض البرید سندین رسمیین ومن ثم وسیلة إثبات في نفس مرتبة محضر المحضر 

  .2"ائيالقض
  

  إنكار المراد تبلیغه لهویته: رابعا

أما هذه الحالة تختلف عن السابقة لأن في الحالة السابقة یُقر بأنه المعني ولكن یرفض التبلیغ وهذه 

  .من صور التعسف

هذا الشخص ینكر تماما أنه المعني بالتبلیغ وهذا یعتبر إشكال كبیر لأن یؤدي إلى إحداث الضرر  ماأ

للغیر أو الحصول على مصلحة غیر مشروعة وهي تعتبر من أخطر صور الغش تسري علیها أحكام قانون 

  .العقوبات في بعض التشریعات

دون نتیجة، یجب على تنتهي مساعي التي فبعد إنكار وتهرب الخصم من التبلیغ، وبعد المحاولات وال

  .3المحضر القضائي بإثبات هذه الواقعة في محضره مع ذكر أوصاف الشخص ومكان التبلیغ

التبلیغ الاستثنائي عن طریق التعلیق، حتى لا یتأخر التبلیغ وتتراخى آثاره وتضیع  إلىویتعین اللجوء 

المحضر القضائي من عوائق وتصریحات، حتى تسلط المحكمة ما یتلقاه مصلحة طالب التبلیغ، بناءا على 

  .   رقابتها على الإجراءات
  

  إشكالات التبلیغ الإلكتروني: الفرع الثاني

التقاضي الإلكتروني یعد من أهم الأنظمة القضائیة التي فرضتها طبیعة البیئة الرقمیة والتطور  العلمي 

سبق تبیانه وجدنا أن التبلیغات القضائیة تشكل جزءا مهما  في مجال تكنولوجیات الإعلام والاتصال، ومما

من الخصومة فهي تُحقق مبدأ المواجهة بین الخصوم من أجل تكافئ الفرص بین الإدعاء والدفاع، فكشفت 

  :التجربة العملیة إشكالات أثناء مباشرة إجراءات التبلیغ القضائي الإلكتروني نذكر منها
  

  الدفاع وآثره على الحكم إشكالیة الإخلال بحق: أولا

یعد حق الدفاع من أهم المبادئ التي كفلها النظام للمتقاضین، فهو حق من الحقوق الأساسیة 

                                                
  .68.محي الدین بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص1
جامعة كلیة الحقوق، إسماعیل قطاف، الإشكالات العملیة في إجراءات التبلیغ القانوني، مجلة الدرسات القانونیة المقارنة،  2

  .492.ص، 2021، 7المجلد ،2العدد، الجزائر، 1الجزائر
  .76- 70.محي الدین بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص3
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للإنسان، ومن أهم تطبیقاته مكنة كل طرف من أطراف الدعوى من مباشرة حقوقه الإجرائیة في مواجهة 

  .الطرف الآخر، وهو ما یتم عن طریق التبلیغ القضائي

القضائي یعتبر أهم آلیة لكفالة مبدأ المواجهة في الخصومة، ویعد المحرك الرئیسي لسیر فالتبلیغ 

  .الدعوى بدءا من انعقاد الخصومة وصولا للحكم فیها

وتجدر الإشارة في هذا الصدد على أنه في حالة عدم إتمام التبلیغ القضائي الإلكتروني لأي سبب من 

ل بحق الدفاع، وبالتأكید الإخلال بمبدأ المواجهة القضائیة بین الأسباب فإن النتیجة الحتمیة هي الإخلا

الخصوم، الأمر الذي یبرز لنا الإشكالیة المتعلقة بحرمان الخصوم من الدفاع وإبداء موقفهم أمام القضاء 

  .1بسبب عدم إتمام التبلیغ القضائي

وى المقامة والإجراءات فالهدف من مبدأ المواجهة في الخصومة هو إیصال علم المدعي علیه بالدع

التي یتم اتخاذها في مواجهة والخصومة لا تتهیأ أمام القاضي، ولا یمكنه الفصل فیها، ما لم یضمن للخصوم 

إعمال حق الدفاع ، وبالطبع ضمان مبدأ المواجهة من خلال المدعي علیه بصحیفة افتتاح الدعوى إعلانا 

  .اد الخصومة في الدعوىقانونیا صحیحا، على النحو الذي یتحقق به انعق

من نظام المرافعات الشرعیة لإشكالیة حق الخصم في الدفاع، ولكن التبلیغ  57بینما تصدت المادة 

القضائي الإلكتروني قد أبرز العدید من الإشكالیات التي تمس حق الدفاع، وتتسبب في الإخلال لهذا الحق 

  .2نتیجة عدم وصول التبلیغ إلى المبلغ إلیه
  

  ضعف التغطیة التقنیة وغیاب ثقافة التعامل مع التكنولوجیا الحدیثة والمقترحات العملیة: ثانیا

لابد من وجود بیئة تقنیة ملائمة تمكن من أداء العمل القضائي بشكل  لاشك أنه في ظل هذا التطور

عام، ومن إتمام إجراء التبلیغات القضائیة الإلكترونیة  بشكل خاص، الأمر الذي یحقق الهدف من استخدام 

  .التقنیات الحدیثة في مرفق القضاء

إجراء التبلیغات القضائیة، إلا أنه  ونجد انه على الرغم من تقریر الأمر الملكي للوسائل الإلكترونیة في

  .3لم یراعي الظروف الجغرافیة وكذلك ضعف التقنیة للمبلغ إلیه، خصوصا في المناطق النائیة

فقد اعتبر الحكم غیابیا إذا لم یحضر المبلغ علیه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة، فالتبلیغ الإلكتروني 

علم المبلغ إلیه الأمر الذي یتطلب بیئة تقنیة مناسبة  یعد صحیحا إذا ما حقق الهدف منه، ووصل إلى

  .لتطبیقه

ولكي یتسنى لنا القیام بالتبلیغ القضائي على أكمل وجه، فلابدّ من توافر عدة عناصر لتوفیر بیئة تقنیة 

  : ملائمة أهمها

  ؛التزام الأشخاص الاعتباریة من مؤسسات وشركات وجمعیات بتثبیت بریدها الإلكتروني -

                                                
1
Hiba SEKRI, Op.cit, p.719. 

  .35 - 34.ن، المرجع السابق، صمحمد أحمد حسنی2
  .36.المرجع نفسه، ص3
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إدارة متخصصة في المحاكم تعتني بوسائل الاتصالات وتقنیة المعلومات، وتعمل على حمایة إنشاء  -

  ؛النظام القضائي الإلكتروني من الاختراق والسرقة

إنشاء إدارات إلكترونیة مختصة فنیا بالتجهیزات التقنیة وتعمل على تقدیم وسائل الدعم والإمدادات  -

  ؛ائي على أكمل وجهاللوجستیة اللازمة للقیام بالعمل القض

  ؛توفیر الأجهزة والتقنیات الحدیثة، بمختلف أنواعها وضمان عملها باستمرار بتحدیثها -

ربط الأجهزة بشبكة الانترنت، كي یسمح بالتواصل البیني المستمر بین مختلف الإدارات والأقسام،  -

  ؛وأجهزة الدولة

الأجهزة التكنولوجیة الحدیثة مثل القضاة تأهیل الكوادر البشریة وتدریبهم على كیفیة التعامل مع  -

 . 1ومساعدیهم ومعاونیهم وموظفین المحاكم، فضلا عن المحامین والمتعاملین مع هذه الجهات

فضعف التهیئة والتغطیته التقنیة في بعض المناطق خصوصا المناطق النائیة والحدودیة وضعف 

  .  2لعمل القضائیة خصوصا التبلیغاتالبنیة التحتیة التقنیة للإنترنت قد یعوق دون إتمام ا
  

  مخاطر الأمن السیبراني وأثره على التبلیغ القضائي الإلكتروني:ثالثا

لا شك أن استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في إتمام عملیة التبلیغ القضائي الإلكتروني سوف 

للاختراق ولابد من استخدام برامج الحمایة ینطوي على العدید من المخاطر، مثل التعرض لسرقة البیانات أو 

  .المختلفة لحمایة بیانات الأفراد

فمع التطور التكنولوجي وتطور الوسائل التقنیة المستخدمة، باتت البیانات والمعلومات معرضة للعدید 

  .من المخاطر الأمر الذي أظهر الحاجة إلى أمن المعلومات

معلومات من كافة المخاطر التي تحیطها، بصرف النظر هذا ویتسع أمن المعلومات لیشمل حمایة ال

عن مصادرها مثل حمایة المعلومات من الدخول غیر المصرح به، وحمایتها من السرقة وحمایتها من 

  .3الفیروسات، وحمایتها من الاختراق أو من سوء استخدامها أو من التحریف فیها

حمایة المعلومات وتخزنها : بأنه) CNSS(مریكیة ویعرف أمن المعلومات وفقا لأنظمة الأمن القومي الأ

  .وترسلها

وفي هذا الصدد نذكر أن العدید من الشركات المختصة تقوم باستخدام برامج للحمایة من الاختراق 

  .كبرامج الحمایة من الفیروسات وبرامج الجدران الناریة

للاتصالات الوسائل التي  یمكن بها أما بالنسبة لحمایة الرسالة الإلكترونیة فقد حصر الإتحاد العالمي 

  : حمایة الرسائل من التعرض للسرقة أو الاختراق في الأتي

  

                                                
  .193. ، المرجع السابق، صرمایا مصطفى فولا دكا1
  .39 - 38.محمد أحمد حسنین، المرجع السابق، ص2
  .39 -38.المرجع نفسه، ص3
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  التوثیق - 1

وذلك من خلال التحقق من هویة المستخدم والتأكد من أصالة الاتصال وینطوي التحقق من الهویة 

  .1ء الذي تم اتخاذهعلى شقین، التحقق من هویة الشخص المستخدم، یعد ضمانه من تنقل الشخص الإجرا
  

  سریة البیانات - 2

  .إلخ..حمایة البیانات المرسلة من الهجمات الإلكترونیة، وضمان سریتها من خلال تشفیر البیانات

والجدیر بالذكر أنه یمكن حمایة البرید الإلكتروني لأفراد المستخدمون في عملیة التبلیغ القضائي 

  :الأتي الإلكتروني من السرقة أو الاختراق بإتباع

تأمین الحساب الإلكتروني بكلمة سر معقدة، تتكون من حروف وأرقام ورموز بحیث یصعب الوصول  -

  ؛إلیها

 .2تحدیث أنظمة تشغیل الحاسوب باستمرار، مع وضع برامج الحمایة من الفیروسات -

  بطلان التبلیغ الرسمي: المطلب الثاني

إذ یمكن الخصوم من العلم بالإجراءات یعد التبلیغ الرسمي من أهم ضمانات التقاضي العادل، 

  .القانونیة الجاریة ضدهم، ویمنحهم الفرصة الكاملة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم

وقد أولى المشرع عنایة بالغة بتنظیم إجراءات التبلیغ، محددا وسائله وشروطه وشكلیاته على نحو 

غیر أن الإخلال بهذه .ورة سلیمةدقیق، ضمانا لوصول مضمون التبلیغ إلى علم الشخص المعني به بص

الإجراءات سواء من حیث الشكل أو المضمون یؤدي إلى بطلان التبلیغ، مما یجعل ما ترتب علیه من آثار 

ویعد بطلان التبلیغ سببا جوهریا للطعن في صحة الخصومة، بل وقد یترتب علیه   .غیر ذي جدوى قانونیة

من ثم . من جدید تحقیقا لمبادئ العدالة والمساواة بین الخصوم إرجاء الفصل في النزاع أو إعادة الإجراءات

فإن إثارة الدفع ببطلان التبلیغ لا یعد شكلا من أشكال المماطلة، بل هو تأكید لاحترام مبدأ المواجهة في 

الخصومة، وضمان لعدم الإضرار بحقوق أحد الأطراف نتیجة إخلال بالإجراءات الجوهریة التي كفلها 

  .القانون

  09 -08من القانون  66إلى  60نظم المشرع الجزائري البطلان من خلال النص علیه في المواد من 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سعیا منه لضمان احترام الشكلیات القانونیة الواجبة التي تساهم 

  . جرائيفي حمایة الحق الموضوعي، وكذا توفیر الضمانات اللازمة لصحة العمل الإ

   مفهوم البطلان الإجرائي: الفرع الأول

أوجب القانون القیام بالعمل الإجرائي على اختلاف صوره ومراحله وفق شكلیة محددة، وضمن نموذج 

معین والأصل أن العمل المعیب لا ینتج الآثار التي یرتبها القانون على العمل الكامل وبالتالي فالعمل 

  .   لا یرتب أي أثر الإجرائي المعیب هو عمل باطل

                                                
  .41- 40.محمد أحمد حسنین، المرجع السابق، ص1
  .48.المرجع نفسه، ص2
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بأنه تكییف قانوني لعمل یخالف نموذجه القانوني من ثمة یؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي یعرف البطلان 

یرتبها القانون علیه ولو كان صحیحا، أو أنه جزاء یعرضه القانون على إجراء مشوب بعیب في الشكل أو 

  1.بالمخالفة قانونیة في الموضوع

والبطلان الإجرائي ینشأ عن تخلف أحد المقتضیات الشكلیة فیسمى بالبطلان لعیب شكلي، وقد ینشأ عن     

  .تخلف أحد المقتضیات الموضوعیة فیسمى بالبطلان الإجرائي الموضوعي

  البطلان الشكلي: أولا

القانون صراحة على لا یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إلا إذا نص :" إ.م.إ.من ق 60تنص المادة   

  ".ذلك، وعلى من یتمسك به أن یثبت الضرر الذي لحقه

ومن خلال هذا النص یمكن أن نستكشف أن البطلان الإجرائي هو عمل یأخد شكلا إجرائیا یشترط فیه     

وجود نص قانوني صریح یرتب جزاء البطلان على المخالفة المرتكبة وإثبات الضرر من طرف من یتمسك 

  2.بالبطلان

  البطلان الموضوعي: ثانیا

  :هما في حالتین 3إ.م.إ.من ق 64المادة  حددتها   

  .حالة انعدام أهلیة الخصوم، وحالة انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي*

من ویعد البطلان الموضوعي إجراء یمكن في أي مرحلة كانت علیها الدعوة كما یمكن للقاضي إثارته لكونه 

  4.النظام العام

  حالات البطلان : الفرع الثاني

الإجراء عملیة التبلیغ أهمیة كبیرة من حیث صحته و إجراءاته و طرق طعنه و أي خطأ في الإجراء یكون    

 .سببا في حدوث البطلان

أو قد كان أغفل أو . ق،إ م،إ 407كعدم استیفاء شرط من شروط الجوهریة المنصوص علیها في المادة  

حیث أنه یجوز للشخص المراد تبلیغه . سها عن ذكر أحد أو بعض هذه البیانات دون أن یضمنها محضره

 5.في هذه الحالة أن یدفع ببطلان محضر التبلیغ

و أیضا إذا ثبت أن المحضر القضائي لم یحترم ظروف و إجراءات التبلیغ كما هو منصوص علیها في   

القانون، مثل إن یحرق أیة مرحلة من مراحل التبلیغ فیلجأ مثلا إلى تنفیذ مرحلة التبلیغ في لوحة الإعلانات 

ر تاریخ التسلیم و التوقیع لایثبت على محض. دون مراعاة لمرحلة البحث عن الشخص المراد تبلیغه شخصیا

المحضر، أو الاسم العائلي و الشخصي و عنوان الطرف المبلغ إلیه، و مثل أن یسلم التبلیغ إلى أحد أفراد 

                                                
  .472عمر زودة، مرجع سابق، ص 1

  .849عبد الوهاب بوعزیز، مرجع سابق، ص 2
  إ.م.إ.، من ق64أنظر المادة  3
  .169بوراس لطیفة، المرجع السابق، ص 4
5
  .79طاهیري بشاري فریال، المرجع السابق، ص  
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 .ق،إ،م،إ 2/410أسرته غیر الساكنین معه في موطنه و غیر المتمتع بالأهلیة الكاملة المادة 

. ق،إ،م،إ 405المشار إلیها في فقرات  1قة بأوقات التبلیغ،وكذلك الحال بالنسبة إلى الرجال و المواقیت المتعل

 .منه 406و المادة 

 مع الملاحظة أن هذه المراحل واجبة الإتباع مرحلة بعد مرحلة
  

  

  أثار الحكم بالبطلان: ثالث الفرع

به نظرا لأثر وخطر الحكم بالبطلان على العملیة القضائیة فإنه لا یقع بقوة القانون، إنما یجب الحكم 

من طرف القضاء، وأمام خطورة هذا الجزاء عمد المشرع الجزائري إلى إیجاد وسائل قانونیة بدیلة للحد منه، 

  .تمنح للخصوم إمكانیة تصحیحه
  

  الحكم بالبطلان: أولا

الإجراء المعیب یبقى منتجا لأثاره إلى أن یحكم ببطلانه، فإذا حكم به اعتبر كأن لم یكن وزالت جمیع 

ن یترتب علیه بطلان الإجراءات السابقة علیه، أما الإجراءات اللاحقة فالأصل أنها تبطل، شرط آثاره على أ

أن یوجد ارتباط قانوني بین العملین، بحیث یعتبر العمل السابق شرطا لصحة العمل اللاحق له ویرتب هنا 

  :آثارا هي 

بالحضور یؤدي إلى زوال الحكم ببطلان التكلیف : اعتبار الإجراء كأن لم یكن وزوال كل آثاره

  .الخصومة غیر أن ذلك لا یؤثر على الحق الموضوعي للمدعي

الحكم بالبطلان لا یترتب علیه زوال الإجراء وحده، إنما تزول :بطلان الإجراءات اللاحقة المبنیة علیه

ذا البطلان طالما كافة الإجراءات اللاحقة له لوحدة الخصومة القضائیة، أما الإجراءات السابقة له لا تتأثر به

  .2ثمن بطریقة صحیحة
  

  تصحیح الإجراء الباطل:ثانیا

للحد من البطلان ومنعا للمبالغة في التمسك به، أخذ المشرع الجزائري إمكانیة التصحیح حتى تستمر 

  .3الخصومة وتحقق غایتها، وهي التنازل عن التمسك بالبطلان أو التصحیح بالتكملة
  

  بالبطلانالتنازل عن التمسك  - 1

كما یستطیع الخصم أن یتنازل عن ذات الحق الموضوعي فهو من باب أولى یستطیع أن یتنازل عن 

  .الإجراء المحدد لحمایة هذا الحق

والتصحیح بهذا الطریق مبناه إرادة الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته بالنزول عنه، إما صراحة في 

أي شكل یعبر فیه عن ذلك، أو ضمنیا من خلال سلوك الخصم الذي بدل على إرادته في النزول عن 

                                                
1
  .24عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص 

  .110.إبراهیم حاجي، عفیف بن بدرة، المرجع السابق، ص2
  .113.المرجع نفسه، ص3
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 61دة في المادة ، ومن ذلك التعرض للموضوع دون إثارة العیب الذي طرأ على التبلیغ، وهدا ما ور 1البطلان

لا یجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إلا لمن تقرر : ، بطریق الإشارة حیث تقضي)ج.إ.م.إ.ق( 

  .البطلان لمصالحه

یضاف إلى ذلك شرط عدم تعلق حالة البطلان بالنظام العام، لزوال إرادة الخصم عن النزول عنه، 

لم یتمسك به الخصم،مع التذكیر بما سبق بیانه من ارتباط ولأن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو 

  .البطلان في التشریع الجزائري بوجود نص سواء تعلق بالنظام العام أم لا

  التصحیح التبلیغ بالتكملة - 2

ویتم التصحیح بهذه الطریقة لمنح الخصوم فرصة حیز النقض الذي یشوب التبلیغ، وهذا ما ذهب إلیه 

یجوز للقاضي أن یمنح أجلا للخصم لتصحیح : "جالتي تنص.إ.م.إ.من ق 62المادة المشرع من خلال 

الإجراء المنسوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحیح، یسري أثر هذا التصحیح من 

  :تاریخ الإجراء المنسوب بالبطلان، ولأجل تطبیق التصحیح بالتكملة یجب توافر شرطین

الإجرائي ما ینقصه، فیجب إضافة الشكل أو البیان الناقص في محضر أن یضاف إلى العمل  - 

  ؛التبلیغ، تكملة تامة تطابق العمل الإجرائي المطلوب قانون، وذلك صدور حكم البطلان

أن یتم التصحیح بالتكملة في المیعاد القانوني، أي یجب إتمام شكل أو بیان التبلیغ قبل انقضاء  - 

ویسري أثر التصحیح .2تي یترتب على عدم مراعاتها البطلان أو السقوطالمواعید المقررة قانونا، ال

بالتكملة من تاریخ الإجراء المنسوب بالبطلان أي یسري بأثر رجعي، وهذا ما صرحت به المادة 

 .3ج.إ.م.إ.من ق 62/2

 

                                                
1
  .169المرجع السابق، صمحي الدین عبد العزیز،  

  .171المرجع نفسه، ص2
3
  .345عبد االله أحمد أمین، المرجع السابق، ص 
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في ختام هذه المذكرة التي موضوعها التبلیغ في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتضح لنا أن 

التبلیغ هو بدایة الفصل في النزاع والوسیلة الرسمیة لإعلام الغیر بهدف منحه الفرصة للدفاع عن نفسه ثم 

فغایة . فلا یجوز اتخاذ أي إجراء في مواجهة الشخص ما لم یتم تبلیغهاتخاذ إجراءات لفائدته أو ضده، 

التبلیغ هي تحقیق علم الغیر بالإجراء المتخذ، وفي حالة عدم موافقة التبلیغ للإجراء المقرر قانوناً كعدم احترام 

التمسك بالبطلان الآجال التبلیغ والبیانات الواجب توفرها في ورقة التبلیغ، نص القانون صراحة على إمكانیة 

لمن له مصلحة  في ذلك، رغم هذه الأهمیة التي كرسها المشرع الجزائري، یجب الحرص على الضمانات 

  .التي قررها المشرع، لا تفریط فیها

ویتبین من خلال البحث وجود أنواع للتبلیغ، وأن منها التبلیغ الرسمي التقلیدي والذي یكون عن طریق 

الذي وكله القانون للقیام بهذه المهمة، لذلك قام المشرع بتنظیم هذه العملیة  المحضر القضائي وهو الشخص

في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ومنها التبلیغ القضائي الإلكتروني بحیث ثم بیان الممیزات التي یتسم 

ترونیة، ویعد من أهم بها هذا النوع من التبلیغ ومنها سرعة الفصل في الدعاوي بالإضافة إلى الوسائل الإلك

الأنظمة القضائیة التي فرضتها طبیعة البیئة الرقمیة والتطور العملي في مجال التكنولوجیات الإعلام 

  : أسفرت دراستنا عن النتائج التالیةوعلیه . والاتصال

  التبلیغ الرسمي یساعد في تحقیق العدالة الإجرائیة من خلال إشعار الأطراف بشكل قانوني؛ -

یة التبلیغ أنه شرطاً ضروریا لإصدار الحكم على الخصم إذن الغرض الأساسي من التبلیغ تبرز أهم -

  هو إعلام الخصم بما أتخذ ضده من إجراءات؛

  لا یلزم المبلغ إلیه بالتوقیع أو استلام محضر التبلیغ؛ -

  المشرع الجزائري لم یرتب الجزاء على عدم تعین الموطن المختار؛ -

  .ابي إذا لم یتم تكلیف المدعى علیه بالحضور لأنه لا انعقاد للخصومةلا یمكن وصف الحكم بالغی -

  عدم الالتزام بضوابط التبلیغ وبیاناته یقضي إلى بطلان الإجراءات القانونیة؛ -

یتضح من البحث بأن التبلیغات في النظام القضائي الجزائري مازالت تتم بالأسالیب التقلیدیة الورقیة  -

  ولم یتم إلى الآن الاستعانة بالتقنیات الحدیثة؛  408و 407سند لنص المادة 

الإعتماد الحصري على التبلیغ الورقي التقلیدي، لم یعد كافیا في ظل التحول الرقمي والسرعة  -

 وبة للمعلومات؛المطل

 یساعد التبلیغ القضائي الالكتروني في تخفیف العبء على المواطن، ولا یكلف الكثیر؛ -

لا یُشترط في التبلیغ القضائي الالكتروني تحدید مكان المبلغ إلیه، أو إقامته، بعكس ما كان علیه في  -

  التبلیغ التقلیدي؛

المبلغ إلیه، عبر إحدى الوسائل الالكترونیة  ینحصر دور المكلف بالتبلیغ الالكتروني في إرساله إلى -

  المذكورة حصرا، دون الحاجة للتنقل إلى مكان إقامته، كما في التبلیغ التقلیدي؛
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 ؛بشكل قانوني إشعارالأطرافیساهم التبلیغ الرسمي في تحقیق العدالة الإجرائیة من خلال  -

 ؛التهرب القانوني أولتبلیغ یقلل من فرص التلاعب لوجود إجراءات واضحة ومحددة  -

 .مبررةحمایة حق الدفاع ومنع صدور قرارات غیابیة غیر  إلىیؤدي التبلیغ الصحیح  -

التبلیغ  أو رفض الاستلام، أومتكررة تتعلق بصعوبة الوصول إلى المعنیین بالتبلیغ  إشكالاتتوجد  -

 ؛غیر محدثة أوفي عناوین خاطئة 

 ؛بدء احتساب المهلقانونیة مباشرة، مثل  أثاریترتب على التبلیغ  -

 ؛نقص التأهیل القانوني للموظفین بسبب أخطاء إجرائیة خطیرة -

والرسمیة، إذ تمثلان في الوقت  الإجرائیة عموما بخاصیتین رئیسیتین، وهي الشكلیة الأوراقتتصف -

تحریرها على نحو مغایر لما قرره  أننفسه المستلزمات الضروریة لصحة تلك الأوراق، بحیث 

  .صفة الأوراق الإجرائیة لاكتسابالمشرع، وصدورها من غیر الجهات المحددة، یجعلها غیرمؤهلة 

  :من خلال النتائج المذكورة، نوصي بما یلي

 إصلاح منظومة التبلیغ الرسمي من خلال اعتماد التبلیغ الالكتروني المُؤمن كوسیلة بدیلة أو مكملة؛ -

 قوبات إداریة أو قانونیة على كل من یتعمد عرقلة التبلیغ أو الإدلاء بمعلومات خاطئة؛فرض ع -

یتعین على المشرع الجزائري وضع نص قانوني ینظم إجراءات التبلیغ القضائي الالكتروني، نظرا  -

 لقصر وعدم كفایة النصوص ذات العلاقة بالتبلیغ؛ 

 جرائیة لعملیة التبلیغ القضائي الالكتروني؛الحرص على تنظیم مختلف الجوانب القانونیة والإ -

توعیة المواطنین بمزایا التبلیغ القضائي الالكتروني ومحاسن الوسائل الالكترونیة، وما یحققه من  -

 ایجابیات تخدم قطاع العدالة؛

ضبط الوسائل والآلیات التي یمكن استعمالها عند التبلیغ القضائي الالكتروني وتدریبهم على كیفیة  -

 التعامل مع الأجهزة التكنولوجیة الحدیثة؛

 إنشاء إدارة للتبلیغ الالكتروني داخل المحاكم، وذلك بتوفیر الأجهزة اللازمة كالكمبیوتر وتبعاته؛ -

وضع قواعد عامة، في تحدید المسؤولیة الناشئة عن بطلان الأوراق الإجرائیة خصوصا، حتى لا  -

 الإشكالات؛في الكثیر من فراغ تشریعي، قد یوقعه  أمامیكون القاضي 

 ؛تنظیم دورات تكوینیة قانونیة لموظفي التبلیغ -

 ؛توفیر برامج تكوین مستمرة للموظفین المختصین بالتبلیغ، خاصة من ناحیة الإجرائیة -

 ؛توحید قواعد التبلیغ بین الجهات المختلفة -

 .والجهات لضمان نجاح التبلیغ الأفرادتشجیع تحدیث بیانات  -

  
 



 

 

  
  
  
  
  
  
  ـقالملاحــ



  التبلیغ في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالملاحق

 

63 
 

  01الملحق رقم 

 المتعلق بمحضر تبلیغ حكم غیابي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  02الملحق رقم 
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 حضوريالمتعلق بمحضر تبلیغ حكم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  03الملحق رقم 
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 تكلیف بالوفاء محضر تبلیغ أمر أداء مع
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 التكلیف بالحضورالمتعلق بمحضر 
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I - المصادر والمراجع باللغة العربیة  

  المصادر: أولا

  $القرآن الكریم  - 1
  

  الإتفاقیات - 2

  لیبیا(اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین دول إتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدینة رأس لانوف (

- 94المصادق علیها من طرف الجزائر، بمقتضى، المرسوم الرئاسي رقم  ،1991مارس  10و 9في 

  .1994جویلیة  03الصادرة في  43ج العدد.ج.ر.، ج1994جوان  27المؤرخ في  181

  وكذا تعدیل 1983أبریل سنة  06اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي الموقعة في الریاض في ،

من طرف مجلس وزراء العدل  1997نوفمبر سنة  26یه في من الاتفاقیة الموافق عل 69المادة 

العرب في دورة انعقاده العادي الثالث عشر، المصادق علیها من طرف الجزائر، بموجب المرسوم 

فبرایر  12، الصادرة في 11ج العدد .ج.ر.، ج2001فبرایر  11المؤرخ في 47- 01الرئاسي رقم 

2001.  
  

  النصوص التشریعیة - 3

  الأوامـــرو القوانین -أ

 عدد جال.ج.ر.، جیتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،1966 جوان 08في  المؤرخ 154- 66مر رقم الأ

 . ملغى، 1966 جوان 09في  الصادرة 47

 جویلیة 12في  ، الصادرة56ج العدد.ج.ر.، ج1968 جوان 26المؤرخ في  419- 68رقم  الأمر 

المتضمن تحدید قائمة ، 1963 جویلیة 26رخ في المؤ  278- 63انون رقم المُعدل والمُتمم للق، 1968

  .1963 أوت 02في  ، الصادرة53ج العدد.ج.ر.،جالأعیاد الرسمیة

  78ج العدد .ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم ،

ماي  13في  المؤرخ 05-07قانون رقم بموجب التمم، عدل والمُ المُ ، 1975سبتمبر  30الصادرة في 

  .2007ماي  13، الصادرة في 31ج العدد.ج.ر.، ج2007

  لقواعد العامة المتعلقة بالبرید ،المحدد ل2000 أوت 05في  المؤرخ 03-2000قانون رقم

، الملغى، 2000 أوت 06في  ،الصادرة48عدد ج ال.ج.ر.، جوبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة

لقواعد العامة المتعلقة بالبرید ، المحدد ل2018ماي  10ي ف المؤرخ 04-18قانون رقم بموجب ال

  .2018ماي  13في  ،الصادرة27عددج ال.ج.ر.، جوالاتصالات الإلكترونیة

 30ج العدد.ج.ر.، جیحدد قائمة الأعیاد الرسمیة، 2005أفریل  26المؤرخ في  06- 05قانون رقم ال ،

  .2005أفریل 27في  الصادرة
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 یتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، 2006فبرایر  20في  المؤرخ 03-06قانون رقم ال ،

 13- 23قانون رقم والمتمم بموجب المعدل ؛ ال2006مارس  08في  الصادرة 14 ج العدد.ج.ر.ج

  .2023ت أو  09في  الصادرة 52 ج العدد.ج.ر.، ج2023ت أو  05في  المؤرخ

  الإجراءات المدنیة والإداریة، ، یتضمن قانون 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم

المؤرخ  13- 22المعدل والمتمم بموجب القانون  ؛2008أفریل  23، الصادرة في 21ج العدد.ج.ر.ج

  .،2022جویلیة  17، الصادرة في 48ج العدد.ج.ر.، ج2022جویلیة 12في 

 ج .ج.ر.، جبعصرنة العدالة، المتعلق 2015فبرایر  01في  المؤرخ 03- 15قانون رقم ال

  .2015فبرایر  10في  ،الصادرة6ددالع
  

  المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة - ب

  المحدد للتنظیم المتعلق بخاتم الدولة 2004دیسمبر  11المؤرخ في  405- 04المرسوم الرئاسي رقم ،

  .2004دیسمبر  12في  ، الصادرة80ج العدد.ج.ر.ج

 بإحداث بطاقة التعریف الوطنیة ، المتعلق1967 جویلیة 21في  المؤرخ 126-67مرسوم رقم ال ،

 143- 17رقم ، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 1967 أوت 15في  ، الصادرة66ج العدد.ج.ر.ج

، كیفیات إعداد بطاقة التعریف الوطنیة وتسلیمها وتجدیدها،المحدد ل2017أبریل  18في  المؤرخ

  .2017أبریل  19في  ، الصادرة25ج العدد.ج.ر.ج

 یحدد تنظیم ساعات العمل وتوزیعها في ، 1997مارس  09في  المؤرخ 59- 97تنفیذي رقم المرسومال

، المُعدَل 1997مارس  12في ، الصادرة 13عدد ج ال.ج.ر.، جالعمومیة والإداراتقطاع المؤسسات 
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  الملخص

تبُرز هذه الدراسة مدى عنایة المشرّع الجزائري بتنظیم إجراءات التبلیغ القضائي بصورة تضمن تحقیق الغایة 

الأساسیة منه، والمتمثلة في تمكین الأطراف من العلم الحقیقي بمحتوى الدعوى أو الحكم، وذلك وفقًا 

 .حددها المشرّع بغرض ضمان ممارسة حق الدفاع وتمكین المعني من الحضور والردلإجراءات دقیقة 

وفي ظل التحولات الرقمیة التي یشهدها العصر، لم تعد وسائل التبلیغ التقلیدیة وحدها كافیة لمواكبة متطلبات 

یهدف إلى تبسیط السرعة والفعالیة، مما دفع المشرّع إلى اعتماد وسائل التبلیغ الإلكتروني كخیار مكمل، 

الإجراءات وتقلیص المدة الزمنیة، مع التأكید على ضرورة تحقق العلم القانوني الفعلي لدى المبلَّغ إلیه، تفادیًا 

 .لما قد یترتب عن غیاب هذا العلم من صدور أحكام غیابیة تمسّ بضمانات المحاكمة العادلة

الإلكتروني، العلم القانوني، مبدأ حق الدفاع، التكنولوجیاتالتبلیغ الرسمي، التبلیغ : الكلمات المفتاحیة  

  .الحدیثة، وسائل التبلیغ الإلكتروني
 

 
Abstract 
This study underscores the Algerian legislator’s commitment to regulating judicial 

notification procedures in a manner that ensures the fulfillment of their 

fundamental purpose—namely, to provide the parties with actual and timely 

knowledge of the content of a legal claim or judgment. These procedures are 

meticulously outlined by the legislator to safeguard the right to defense and to 

enable the concerned party to appear and respond effectively. 

In an era marked by rapid digital transformation, traditional methods of 

notification have become insufficient to meet the growing demands for speed and 

efficiency. Consequently, the legislator has introduced electronic means of 

notification as a complementary mechanism aimed at streamlining procedures and 

reducing delays. Nonetheless, it remains imperative to ensure that the notified 

party acquires effective legal knowledge of the notification, in order to avoid the 

issuance of default judgments that may undermine the guarantees of a fair trial. 

Keywords: Official notification, electronic notification, legal science, principle of 

the right of defense, modern technologies, means of electronic notification 

  


